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  الإهداء

  

  

  . الذي أحسن تربيتي وتعليمي... ى روح والدي رحمه االلهإل

وببركة دعائها ورضاها ... لى والدتي أغلى من في الوجودإ

  .يوفقني االله

التي طالما ساعدتني ودعمتني لتحقيق ... إلى زوجتي العزيزة

  .النجاح

 .رنيم.... إبنتي... إلى نور عيوني

  .إلى أخواتي و أخوتي الأعزاء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ح 

  
   وتقديرشكر

  ...الحمد  والصلاة والسلام على رسول ا محمد صلى ا عليه وسلم
ُ شكر االله عز وجل الذي منحني القوة والصبر وسهل لي طريق العلم  بعد

  . والمعرفة ومكّني من إتمام هذه الدراسة

فإنني أتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور نصر عبد 

لذي أشرف على هذه العمل من بدايته وبذل كل الجهود لمساعدتي في الكريم ا

إعداد هذه الدراسة وإخراجها بأفضل صورة، حيث كان لتوجيهاته وملاحظاته 

  .أبلغ الأثر في إتمامها على هذا النحو

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى الأساتذة الأفاضل الدكتور نضال صبري 

ضلهما بقبول مناقشة الرسالة وتحمل أعباء مراجعتها والدكتور منذر نجم، لتف

وتقديم ملاحظات جوهرية ساهمت بشكل كبير في إثراء موضوع الدراسة، 

كما وأتقدم بالشكر والإمتنان إلى جميع أساتذتي الأفاضل أعضاء الهيئة 

... التدريسية لما قدموه لنا من إهتمام من أجل صقل قدراتنا العلمية والعملية

تني أن أشكر كافة الأخوة والأخوات موظفي كلية التجارة وكلية ولا يفو

الدراسات العليا، وكافة الزملاء طلبة الدراسات العليا في برنامج ماجستير 

إدارة الأعمال في جامعة بيرزيت، وشكر خاص للزميل أشرف صوافطة 

الذي لم يدخر جهداً لمساعدتي على إنجاز هذا العمل، كما وأشكر زملائي في 

  . هامة للدراسةعسلطة النقد الفلسطينية على مساهمتهم في توفير مراج

  
  الباحث

  مصطفى صالح أبو صلاح

   م2007أيار 
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  :IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل 

  دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين

   :الملخص

يكتنف النشاط المصرفي العديد من المخاطر التي تتطلب من البنوك اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لإدارة وضبط هذه 

 من أجل تخفض التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها، وتعتبر المخاطر التشغيلية إحدى المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية

  .وإلغاء القيود في ممارسة الأنشطة المصرفية أهم المخاطر المصرفية خاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر والعولمة

 مؤسسات مصرفية ذات سمعة وانتشار دوليين، والتي ونتيجة لتزايد الأزمات المالية في العديد من الدول وما رافقها من إنهيار

كان من أبرز أسبابها الضعف الواضح في إدارة وضبط المخاطر التشغيلية الى جانب المخاطر الأخرى، جاءت مقررات لجنة 

جال إدارة  والتي شكلت تطوراً كبيراً في مجال الرقابة المصرفية وثقافة جديد في م2001في العام ) IIبازل (بازل الثانية 

 المخاطر التشغيلية، كما توجت لجنة بازل ةالمخاطر المصرفية حيث كان أحد أهم متطلباتها إضافة متطلبات رأسمالية لمواجه

  .2003إهتمامها بهذا الجانب بإصدارها مبادئ الممارسات السليمة في إدارة وضبط المخاطر التشغيلية في العام 

 شأن معظم البنوك في المنطقة العربية ودول العالم الثالث قد لا تكون مهيأة حالياً للإلتزام إن البنوك العاملة في فلسطين شأنها

بتطبيق مقررات بازل الجديدة، ولكن يجب أن تسعى لتهيئة البيئة الداخلية فيها للعمل وفق الممارسات السليمة وأفضل المعايير 

طر التشغيلية بشكل خاص، بإعتبار ذلك اللبنة الأولى نحو تطبيق الدولية لإدارة وضبط المخاطر المصرفية بشكل عام والمخا

  . IIتوصيات بازل 

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على المخاطر التشغيلية بشكل عام، وآلية احتساب رأس المال اللازم لمواجهتها وفق مقررات 

العاملة في فلسطين، ومدى كفاءة البنوك في لجنة بازل، وفحص وتحديد حجم ونطاق المخاطر التشغيلية التي تواجه البنوك 

التعامل معها وإدارتها بما ينسجم مع مبادئ الممارسات السليمة لإدارة وضبط المخاطر التشغيلية، وبالتالي تقدير مدى جاهزية 

  .البنوك لتطبيق متطلبات بازل فيما يتعلق بتكوين رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية

ه الدراسة من خلال منهجية تجمع بين عنصرين متكاملين، الأول إجراء مراجعة شاملة للدراسات السابقة المتعلقة تم إنجاز هذ

 ىبالمخاطر بشكل عام والإستفادة من المنشورات والكتب الصادرة حول المخاطر التشغيلية بشكل خاص، مع التركيز عل

أما العنصر الثاني . ات السليمة لإدارة وضبط المخاطر التشغيليةالتوصيات الصادرة عن لجنة بازل بهذا الخصوص والممارس

فيعتمد على المنهج الميداني من خلال إعداد إستبيان وتوزيعه على البنوك العاملة في فلسطين وتحليل نتائج الإستبيان للوصول 

  .الى الممارسة الفعلية للبنوك في إدارة ومراقبة وضبط المخاطر التشغيلية

بشكل عام، إنخفاض مستوى إلتزام البنوك العاملة في فلسطين بالمبادئ الأساسية للممارسات السليمة  الدراسة أوضحت نتائج

لإدارة المخاطر التشغيلية حيث لا يتوفر لدى معظم البنوك المتطلبات الأساسية للتوافق مع هذه الممارسات، الأمر الذي ينعكس 

 .لجنة بازل الجديدة بالخصوصسلباً على مدى جاهزيتها للإلتزام بمقررات 
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Operational Risk According to Basel II Requirements: 
A Study of its Nature and Management in the Case of Banks Operating in Palestine 

 
Abstract: 
The banking system incorporates various risks that require taking precautions and adequate 
procedures to manage and control these risks according to the best know international practices in 
order to mitigate potential risk exposures or avoid them. Operational risk is considered to be one 
of the most vital banking risks specially when taking into consideration the technological 
advancements in the banking activities, and deregulations, and globalization.  
 
As a result of the increasing financial crisis in countries around the globe that resulted in the 
collapse of many reputable international banking institutions, which was a result of the inadequate 
managing and controlling the operational risk in addition to other risks. In this context, the Basel II 
accords was introduced in the year 2001, and made a major impact on the banking supervision and 
new concept in risk management. Where capital requirements were among the major additional 
requirements for facing operational risks, the Basel committee issued a paper titled "Sound 
Practices for Management and Supervision Operational Risk" in 2003 that reflected the ongoing 
debate between the Committee, Banks, and the Supervisory agencies throughout the world. 
 
As in the case of all banks in emerging countries that are not fully capable of implementing the 
Basel II accords, the banks in Palestine must be aware of the significance of configuring an 
internal environment in accordance with the best practices and international standards in managing 
and controlling banking risk in general with emphasis on operational risk, due to the fact that it is 
a cornerstone to implement the Basel II accords. 
 
The study at hand aims to identify the operational risks, generally, and the method of calculation 
the capital requirements for operational risks and identifying the scope of operational risk that 
threatens the banks in Palestine. In addition, the capability of banks to deal and manage this issue 
in accordance with sound practices. Hence, the readiness of the banks in Palestine to implement 
the requirements of Basel II that are related to operational risks.  
 
This study was conducted through a methodology that incorporated two major elements: the first, 
conducting a comprehensive review of the literature that is related to risks in general, and 
operational risk in specific, with the emphasis on the related Basel Committee recommendations 
on Basel II and the sound practices for managing and controlling operational risk; the second, was 
based on the empirical results through a questionnaire that was dispersed among banks, and 
analyzing the results in order to reach to an actual understanding of banks' methodology and 
concept of managing and controlling operational risk. 
 
Generally, the study has revealed that the commitment level of banks that operate in Palestine is 
relatively low when it comes to sound practices, due to the fact that most banks do not have posses 
the adequate levels of core requirements for such practices, which reflects a negative outlook for 
the readiness to commit to the Basel II requirements. 
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  الفصل الأول

  

  :المقدمة: 1.1

تواجه البنوك العديد من المخاطر لدى ممارستها للأنشطة المصرفية، ويتزايد مستوى هذه المخاطر مع 

 أنشطتها والخدمات التي تقدمها، وتنقسم تزايد حجم المؤسسة وانتشارها ودرجة التعقيد والتطور في

المخاطر التي تواجهها البنوك الى أربعة أنواع رئيسية وهي المخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية، 

، وسيتم توضيح هذه المخاطر من خلال هذه الدراسة مع )البلدان(ومخاطر الأعمال، والمخاطر القطرية 

لقد أدت عولمة الخدمات المالية والتزايد . اطر التشغيليةالتركيز على الموضوع الرئيس وهو المخ

المضطرد في التطور التكنولوجي الى تزايد درجة تعقيد وأنواع المخاطر المصرفية التي تؤثر سلباً 

على سلامة أوضاع البنوك وتشكل تهديداً جوهرياً يستدعي تنفيذ الأنشطة المصرفية وفق الممارسات 

  .خاطر بشكل يضمن مراقبة وضبط وتخفيض المخاطر والخسائر الناجمة عنهاالسليمة، وإدارة هذه الم

بـصورته  ) IIبازل  ( بإصدار اتفاق بازل الثاني      2004وقد قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية في العام         

نوع جديد من المخاطر هي المخاطر التـشغيلية،  النهائية والذي كانت من أهم توصياته وتعديلاته إضافة   

ة المصارف بالإحتفاظ برأسمال لمواجهتها، حيث يجب أن تقوم السلطات الرقابية بإلزام البنـوك              ومطالب

 .بالإحتفاظ برأسمال مقابلها أي أن ذلك ليس خيارياً للبنوك

وفي فلسطين تواجه البنوك العديد من المخاطر التي تتطلب من البنوك بذل المزيد من الجهود في إدارة                 

العامة التي تعاني منها فلسطين من عدم الإستقرار الـسياسي وتـأثيره علـى              المخاطر نظراً للظروف    

  .الاستقرار الإقتصادي مما يرفع درجة المخاطرة والخسائر التي قد تنتج عن التعرض لهذه المخاطر

تم التركيز على دراسة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين ومدى تحوط البنوك لمواجهتها               

ن خلال توفر سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر التشغيلية أو توفر الكفاءات الإدارية المؤهلـة              سواء م 

  .وتقييم أدائها في مراقبة وضبط وتخفيض المخاطر التشغيلية
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  :أهداف الدراسة: 2.1

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على المخاطر التشغيلية بشكل عام وآلية احتساب رأس المال اللازم 

جهتها، والممارسات السليمة في إدارتها والتعامل معها، ومدى كفاءة البنوك العاملة في فلسطين في لموا

  :إدارة وضبط المخاطر التشغيلية وفقاً للممارسات السليمة، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية

اطر التـشغيلية،   هل تلتزم البنوك في فلسطين بمبادئ الممارسات السليمة في إدارة وضبط المخ            .1

 ومدى توفر الإجراءات والضوابط اللازمة لتقليل الخسائر الناجمة عن المخاطر التشغيلية؟

ما مدى قيام البنوك بإنشاء دوائر متخصصة لإدارة المخاطر ومدى التزامها بتكوين رأس المال               .2

  اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية؟

ية في القطاع المصرفي الفلسطيني والتـي تتطلـب         ما هي أنواع المخاطر التشغيلية الأكثر أهم       .3

 التحوط لها ومواجهتها لتخفيض الخسائر التي قد تتحملها البنوك؟

ما هو دور السلطة الرقابية في مطالبة البنوك بتوفير إطار لإدارة المخاطر التشغيلية، وتقيـيم                .4

 سياسات وإجراءات البنوك في هذا الإطار؟

  :أهمية الدراسة: 3.1

التعرف على مدى التزام البنوك العاملة في فلسطين بالممارسات السليمة لإدارة وضبط في ضوء 

المخاطر التشغيلية، سوف نتمكن من تحديد جوانب القوة والضعف في أداء البنوك في مجال إدارة 

وضبط المخاطر التشغيلية، وبالتالي تقديم المقترحات الملائمة لتعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب 

 في ضوء نتائج الدراسة وتحليلها، وتقديم التوصيات التي تساعد البنوك وسلطة النقد الضعف في أدائها

في الوصول الى الوضع المثالي في تطبيق الممارسات السليمة لإدارة وضبط المخاطر التشغيلية 

ض وبالتالي ضمان إتخاذ البنوك الإجراءات والضوابط التي تساعدها في تخفيض مخاطر التعر

  .للمخاطر التشغيلية والخسائر التي قد تتحملها البنوك بسببها
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وتزداد أهمية هذه الدراسة كونها تعتبر بمثابة الدراسة الأولى التي تبحث هذا الموضوع بهذا التفصيل 

والتخصص على مستوى فلسطين والذي يعتبر من أهم عناصر إدارة المخاطر المصرفية، كما تزداد 

ا حديث العهد على صعيد الممارسات المصرفية الدولية ولا يزال في طور أهميتها كون موضوعه

  .2007التحضير للتطبيق الشامل كمعايير ومتطلبات في العام 
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  الفصل الثاني

  

 :الدراسات السابقة ومفهوم المخاطر: 1.2

 

  مراجعة الدراسات السابقة : 1.1.2

ظراً لتزايد الإهتمام بموضوع المخاطر التشغيلية خاصة في السنوات تحقيقاً لهدف شمولية الدراسة ون

القليلة الماضية بسبب الأزمات المالية والمصرفية التي واجهت العديد من البنوك في العالم والناجمة 

بشكل رئيس عن ضعف واضح في إدارة المخاطر بشكل عام وإدارة المخاطر التشغيلية بشكل خاص، 

دراسات والتوصيات الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فقد تمت مراجعة ال

. والمهتمة بالاستقرار المالي مثل بنك التسويات الدولي وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي

علماً أنها تكاد تكون معدومة على المستويين (وفي ذات الوقت مراجعة الدراسات السابقة ذات العلاقة 

وذلك من أجل الإطلاع على آراء الباحثين وتحليلهم للمتغيرات والترابط فيما بينها، ) محلي والإقليميال

والوقوف عند الحد الذي وصلت إليه الدراسات السابقة في هذا المجال، وكذلك من أجل تجنب التكرار 

  .يهوحتى تكون هذه الدراسة إضافية نوعية تثري الموضوع وتزيد من مستوى المعرفة ف

أوضحت لجنة بازل للرقابة المصرفية من خلال توصياتها الجديدة والمعروفة بتوصيات بازل الثانية 

أن موضوع إدارة المخاطر المالية يعتبر أهم الموضوعات التي تشغل بال المصرفيين على ) IIبازل (

لعديد من البلدان المستوى العالمي خاصة في أعقاب توالي الأزمات المالية والمصرفية التي عصفت با

 ومروراً 1994في السنوات القليلة الماضية بدءاً من الأزمة المالية في المكسيك في نهاية العام 

وقد . بالأزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وتركيا ولاحقاً في الأرجنتين

أن أهم أسباب الأزمات إنعكست هذه الأزمات على توجهات المؤسسات الدولية والتي استخلصت 

المصرفية عائد إلى تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها البنوك من جانب وعدم إدارتها بطريقة 

وقد تجلت آثار ذلك بقيام لجنة بازل للرقابة المصرفي بتعديل جوهري على . سليمة من جانب آخر
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مطالبة البنوك بالإحتفاظ بحد أدنى  والمتعلقة ب1988الصادرة في عام ) Iبازل (إتفاقية بازل الأولى 

 1996من قيمة موجوداتها المرجحة بالمخاطر ثم أضافت في العام %) 8(لكفاية رأس المال بقيمة 

 لمقابلة تأثير المخاطر الناشئة عن تقلبات ضرورة احتفاظ البنوك برأسمال للتحوط لمخاطر السوق،

ل السوق الأخرى على الأصول المالية سواء كانت الأسعار في الأسواق المالية ومعدلات الفوائد وعوام

 في العام     IIداخل أو خارج الميزانية، ثم توجت لجنة بازل هذه التطويرات بإصدار اتفاقية بازل 

وأضافت بند جديد من المخاطر  والتي أجرت تطويراً مهماً على آلية إحتساب المخاطر الإئتمانية 2001

ا برأسمال كاف لمواجهتها ألا وهي المخاطر التشغيلية، كما أصدرت في الواجب على البنوك التحوط له

وسوف نتطرق بتفصيل " الممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية" ورقة أخرى بعنوان 2003العام 

  .أكثر لهذا الموضوع في هذه الدراسة

مة وطرق لقياس ومراقبـة     كما ركزت العديد من البنوك العالمية على إستحداث أساليب وممارسات سلي          

  .المخاطر التشغيلية والعمل على التخفيف من حدتها

 المختلفة من المخاطر التي تواجهها البنوك تتطلـب أن تتبنـى            عأن الأنوا ) 2006كراسنة،  (وقد أشار   

إداراتها إجراءات شاملة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها، بما يضمن توفر المراقبة الملائمة مـن               

ل مجلس الإدارة والإدارة العليا، من أجل تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة كافة المخـاطر والإحتفـاظ                قب

  .برأسمال كاف للحد من هذه المخاطر عند الضرورة

 2004وفي الورقة المعدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية في صندوق النقد العربي في العام 

ة لإدارة للمخاطر التشغيلية وكيفية إحتساب المتطلبات الرأسمالية لها فقد والمتعلقة بالممارسات السليم

أوصت الورقة السلطات الإشرافية على ضرورة تعزيز كفاءة كوادرها البشرية والفنية للإشراف على 

المخاطر التشغيلية، والإسترشاد بالمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بخصوص 

مة في إدارة المخاطر التشغيلية، وحث البنوك على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة الممارسات السلي

 السليمة وتأهيل كوادرها للتعامل مع هذه المخاطر، وضرورة وضع التعليمات والإجراءات تللممارسا
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 .اللازمة لقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية وحث البنوك الخاضعة لإشرافها على إتباع هذه التعليمات

) 2006عبد الكريم وآخرون، (وفي دراسة للمخاطر المصرفية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

والتي أوضحت أنه يجب على البنوك العاملة في فلسطين أن تمارس قدراً أكبر من الحذر والتشدد في 

هها البنوك في إدارة شؤونها من أجل تقليل وتجنب المخاطر التي تواجهها نظراً للخصوصية التي تواج

فلسطين بسبب إرتفاع مستوى المخاطر السياسية وما يرافقها من عدم إستقرار في الوضع الإقتصادي 

ويحد من قدرة البنوك على التنبؤ، وفيما يتعلق بمستوى أداء البنوك العاملة في فلسطين بخصوص إدارة 

لإقليمية للبنوك تتصف بضعف بنيوي أن الإدارات العامة وا) عبد الكريم(المخاطر التشغيلية فقد أوضح 

في أنظمة الرقابة الداخلية وعدم تكامل أنشطة المصرف مع أنشطة دائرة التدقيق الداخلي، واعتمادها في 

الغالب على استنساخ إجراءات عمل عن بنوك قريبة دون تطويرها بما يتلاءم وخصوصية الواقع 

لات مشجعة حول إلتفات البنوك بشكل عام وإهتمامها الفلسطيني، وفي ذات الوقت أشار الى انه هناك دلا

  .بموضوع المخاطر التشغيلية نظراً لأهميته

  

  :أهمية البنوك: 2.1.2

تعتبر البنوك عنصراً أساسياً من عناصر التكوين الإقتصادي والتي تساهم بشكل فعال في عمليات تجميع 

طة الذي تمارسه البنوك ما بين المدخرين الأموال وإعادة توزيعها وتوظيفها وذلك من خلال دور الوسا

وفي نفس ) المدخرين(والمستثمرين، وبذلك تعمل البنوك على توفير فرص استثمارية آمنة للمودعين 

من خلال تقديمها تسهيلات، ) المستثمرين(الوقت تعتبر مصدراً رئيسياً لتمويل الأفراد والشركات 

ين والمستثمرين تكاليف البحث عن الفرص الإستثمارية وبالتالي فإن البنوك توفر على كل من المودع

  .والتمويلية وكذلك تتحمل عبء المخاطر نيابةً عنهم

وتتجلى أهمية البنوك في ظل التطور المستمر في الأنشطة المالية كونها تحتل المركز الرئيسي في نظام 

لإقتصادية الأخرى، كما أن الدفع المستخدم من قبل الأفراد والحكومة والقطاع الخاص والفعاليات ا
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البنوك تلعب الدور الرئيسي في تحقيق توزيع أمثل للموارد المالية عبر ممارستها دور الوسيط ما بين 

  .المودعين والمقترضين

وتواجه البنوك العديد من المخاطر أثناء ممارستها لأنشطتها الأمر الذي يتطلب منهـا إعـداد واعتمـاد                 

ذه المخاطر وإدارتها بشكل يجنبها تحمل الخسائر المحتملة، ومن أجل تحقيق           آليات مناسبة للتعامل مع ه    

هذا الهدف يجب أن يتوفر لدى البنوك إجراءات شاملة لإدارة المخاطر، حيث تقع المسؤولية الرئيـسية                

عن ذلك على مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك بحيث تتوفر المراقبة الملائمة للمخاطر مـن قبلهمـا                 

ديد وقياس ومراقبة كافة المخاطر المتضمنة للنشاط المصرفي وإيجـاد الـسبل الملائمـة لتخفيـف                وتح

  .المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها، والإحتفاظ برأس المال اللازم لمواجهتها

  

  :تعريف المخاطر كمفهوم: 3.1.2

طر عبارة عن التقلبات فـي      هناك العديد من التعريفات لمصطلح المخاطر ولعل أكثرها ملاءمة أن المخا          

إدارة المخـاطر   "القيمة السوقية للمؤسسة، ويعتبر هذا المفهوم واسعاً ويعكس وجهة النظر التي تقول أن              

  ".هي العمل على تحقيق العائد الأمثل من خلال الموازنة ما بين مستوى العائد ودرجة المخاطرة

ض البنك إلى خسائر أن يتعر احتمالية رة عن عبابأنها المخاطروبشكل عام عرفت الأدبيات المصرفية 

ويعكس هذا  ، معين أو نشاط استثمارمنالمتوقع  في الإيراد أو تذبذب/غير متوقعة وغير مخطط لها و

 للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن وإدارة البنك الداخليين  وجهة نظر المدققينالتعريف

 لتنفيذ لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة الوقوع أحداث مستقبلية محتملة

  )2006كراسنة، ( .استراتيجياته بنجاح

  :أنواع المخاطر المصرفية: 4.1.2

تواجه البنوك أنواعاً عديدة من المخاطر وقد تم تصنيف هذه المخاطر على وجوه عديدة حيث أن البنوك 

) Systematic Risks( المخاطر النظامية الأول، بشكل عام عرضة لنوعين رئيسيين من المخاطر
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وهي المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو إلغائها ولكن يمكن التعايش معها والتقليل من آثارها السلبية من 

وإعداد خطط الطوارئ لمواجهتها، حيث ) Diversification(خلال التنويع في المحفظة الإستثمارية 

ل بها البنك مثل مخاطر السوق، والمخاطر الإئتمانية، والمخاطر التشغيلية، أنها متعلقة بالبيئة التي يعم

 فهي المخاطر غير النظامية النوع الثانيوالمخاطر القطرية والسياسية، والقانونية والمخاطر البيئية، أما 

)Non-systematic Risks ( أو المخاطر الداخلية)Business Risks ( والمتعلقة بالبنك نفسه وهذا

وسوء الإستثمار والمخاطر ) Miss-management(النوع ممكن تجنبه أو معالجته مثل سوء الإدارة 

الإستراتيجية والتنظيمية، والتي يمكن تجنبها من خلال وضع السياسات الملائمة والضوابط والإجراءات 

مة الرقابة الداخلية المنظمة للعمل واختيار الإدارة من ذوي الكفاءة والخبرة وتأهيل الكادر وتحسين أنظ

  ).Corporate Governance(والإلتزام بأسس الحوكمة 

المخاطر التي تواجهها البنوك إلى أربعة أقسام رئيسية ومن الناحية المصرفية والعملية يمكن تقسيم 

  :وهي

  .Financial Risksالمخاطر المالية  .1

 .Operational Risksالمخاطر التشغيلية  .2

 .Business Risksمخاطر الأعمال  .3

  .Country Risksالمخاطر القطرية أو الدولة  .4

وفيما يلي تلخيص موجز للمخاطر الرئيسية التي تواجهها البنوك باستثناء المخاطر التشغيلية والتي سيتم              

  :التطرق إليها بالتفصيل في الفصل اللاحق من هذه الدراسة

   :Financial Risksالمخاطر المالية : 1.4.1.2

  :طر الإئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولةوتشتمل على مخا

 :Credit Risk مخاطر الإئتمان  . أ
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المخاطر الإئتمانية هي الخسائر المحتملة الناجمة عن عدم قدرة المقترض على الوفاء بإلتزاماته في              

المواعيد المحددة، بسبب ظروف عامة سياسية أو اقتصادية أو ظروف خاصة بـالمقترض نفـسه،               

  ).Default Risk(رفياً بمخاطر التعثر ويعبر عنها مص

بشكل عام، ومن أجل تخفيض الخسائر الناجمة عن مخاطر الإئتمان يتحمل مجلس إدارة البنك 

 منح التسهيلات وسياسات وإجراءات عمل ةوالإدارة العليا المسؤولية في وضع وإعتماد إستراتيجي

جعتها وتحديثها بإستمرار لضمان توافقها مع تتلاءم مع الواقع العملي والبيئة المصرفية وأن يتم مرا

التطورات المصرفية والبيئة المحيطة، كما يتوجب تعيين الكادر المؤهل القادر على القيام بتنفيذ 

عمليات المنح والمتابعة والمراقبة ضمن الحدود والإجراءات والضوابط المعتمدة، كما ينبغي توفر 

 متطورة لمراقبة المحفظة الإئتمانية ومتابعة الإلتزام نظام رقابة داخلي فعال وأنظمة معلومات

  .بالتسديد والتصنيف وفق التعليمات المنظمة

عملياً هذا النوع من المخاطر يمكن التقليل من حدته وتخفيض الخسائر المحتملة من خـلال اتخـاذ                 

لعمليـة  البنك إجراءات مسبقة قبل المنح تحول دون التعثر، مثل وضع إجراءات وضوابط وسقوف              

المنح تضمن حسن اختيار العملاء، وإجراء الدراسات الإئتمانية الشاملة والحصول على الـضمانات             

الكافية الممكنة التسييل بدون تحمل خسائر، وكذلك من خلال إجراءات لاحقة تتمثل في المتابعة مـا                

م العميل ما يثبت    بعد المنح سواء التأكد من إستغلال القرض في الغرض الذي منح من أجله أو تقدي              

حسن الأداء وتوفر التدفقات التي تضمن الإلتزام بالسداد، وفي حالة التعثر اتخاذ الإجراءات القانونية              

  . المديونيةداللازمة لإستردا

كما يتوجب على البنوك الإلتزام بالإحتفاظ برأسمال كاف لمواجهة المخاطر الإئتمانية بما يتوافق مع              

لسلطات الرقابية والمستقاة من توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ويأتي          متطلبات التي تفرضها ا   

ذلك من خلال الإلتزام بالحدود الدنيا لمعدل كفاية رأس المال والذي يتأتى من خلال قـسمة قاعـدة                  

كحـد أدنـى،    %) 8(رأس المال على الموجودات المرجحة بالمخاطر والتي حددتها لجنة بازل بـ            
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نسبة عن مدى مقدرة رأس المال على إمتصاص الخـسائر دون تعـرض أمـوال               حيث تعبر هذه ال   

  .المودعين للخطر

  

 :Market Riskمخاطر السوق   .  ب

هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات البنك ورأسماله والناجمة عـن                

وهذا . )2006كراسنة،  (والسلع،  التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية          

 بحيث يتوجـب    1996النوع من المخاطر تم إضافته الى متطلبات معيار كفاية رأس المال في العام              

على البنوك الإحتفاظ برأسمال لمواجهة مخاطر السوق بأنواعها، وفيما يلي توضيح لأقسام مخـاطر              

  :السوق

  

  :Interest Rate Riskمخاطر أسعار الفائدة : 1-ب

ي المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على إيـرادات البنـك                  ه

ورأسماله، حيث أن البنوك تواجه هذه المخاطر من منطلق كونها وسيط مالي ولذلك فـإن مخـاطر                 

نك إدارة  أسعار الفائدة قد تنطوي على تهديد كبير لأرباح البنك ورأسماله، الأمر الذي يتطلب من الب              

وهناك أوجهاً متعـددة    . مخاطر سعر الفائدة من خلال المحافظة على مستويات مقبولة بالنسبة للبنك          

من مخاطر سعر الفائدة أهمها إختلاف مواعيد الإستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت، وإعادة التسعير              

  .زانيةمقابل سعر فائدة متغير لأصول البنك وخصومه ومراكزه المالية خارج المي

بشكل عام تقع المسؤولية الأساسية في إدارة مخاطر سعر الفائدة على مجلـس الإدارة مـن خـلال                  

 الفائدة وأن تكون واضحة ومحددة وتتماشى       أسعارإعتماد سياسات وإجراءات خاصة بإدارة مخاطر       

مع طبيعة ودرجة تطور نشاط البنك، وأن تكون هناك حدود وصلاحيات محـددة لقيـاس وضـبط                 

  .اقبة المخاطر وتخفيض حدتهاومر
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كما يجب أن يتوفر في البنك أنظمة معلومات قادرة على تزويد الإدارة بالتقارير اللازمة وفي الوقت                

المناسب، وتوفر أنظمة رقابة للتأكد من سلامة إدارة مخاطر أسعار الفائدة بحيث تكون هذه الأنظمة               

  .جزء من أنظمة الرقابة الكلية لدى البنك

  

  :Foreign Exchange Rate Riskخاطر أسعار الصرف م: 2-ب

هي المخاطر التي يواجهها البنك أثناء قيامه بتنفيذ عمليات تبادل النقد الأجنبي، حيث أنه قد يتعرض                

لخسائر كبيرة إذا لم تتم عملية التبادل بشكل سليم، ولذلك قد يتحمل البنك خسائر نتيجة تقلبات أسعار                 

تمالية الخسارة من إعادة تقييم مراكز مأخوذة بالعملـة المحليـة مقابـل        صرف العملات، وتتمثل إح   

  .عملات أجنبية

وتعتبر مخاطر أسعار الصرف أحد أشكال المخاطر التي تتضمن مخاطر متعـددة مثـل مخـاطر                

الإئتمان والسيولة، حيث أن عمليات التبادل لصالح العملاء والتي لا يشترط فيها حصول البنك على               

ي إشتراها في نفس الوقت الذي يسلم فيها العملة التي باعها سوف يؤدي هذا الفارق الزمني                العملة الت 

الى وجود عملاء متعثرين، كما أن التأخير في إتمام عمليات تسوية تبادل النقد قد يعـرض البنـك                  

 ـ                ل لأزمة سيولة، كما تواجه البنوك مخاطر قانونية كون عمليات التسوية تتم في أكثر من منطقة عم

  .يخضع كل منها لقوانين وقواعد مختلفة

لذلك يجب أن يتم وضع سياسات خاصة بعمليات إدارة المخاطر يتم مراقبتها وضبطها من قبل أعلى                

المستويات الإدارية في البنك وتتمتع بسلطة رقابية وإشرافية، لذلك فإن مجلس الإدارة وإدارة البنـك               

 لضبط ومراقبة مخاطر الأنشطة، وأن تتـضمن        هي المسؤولة عن وضع وإعتماد سياسات واضحة      

  .هذه السياسات مستوى تقبل البنك لهذه المخاطر

كما يجب أن يتوفر بالبنك أنظمة قياس ملائمة تتيح للبنك توقعات وقياسات سليمة لعمليـات تـسوية                 

تبادل النقد الأجنبي على أساس زمني محدد، وأن يكون البنك مجهز بخطط طوارئ لمواجهـة أيـة                 

  .اكل قد تطرأ أثناء تنفيذ العملياتمش
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  :Price Riskمخاطر أسعار الأوراق المالية والسلع : 3-ب

هي مخاطر إحتمالية تعرض البنك لخسائر بسبب التقلبات في الأسعار السوقية للـسندات والأسـهم               

نشطة، والبضائع، لذلك يجب أن تقوم البنوك بإعداد وإعتماد سياسات محددة تحكم التعامل مع هذه الأ              

 مستوى قبول البنك للمخاطر المختلفة التـي قـد تنـشأ عـن المتـاجرة                توأن تعكس هذه السياسا   

والإستثمار، ويعتبر قياس مخاطر السعر في غاية الأهمية من أجل إدراك الخسائر المحتملة والتأكد               

  .من أن هذه الخسائر لا تؤثر بشكل كبير على رأس المال

 أنظمة معلومات لإدارة هذه المخاطر ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية          وعليه، يجب أن يتوفر في البنك     

ومدى إلتزامها بالسقوف والحدود المقررة بهذا الخصوص، كما يجب توفر رقابة من قبـل التـدقيق                

الداخلي للتأكد من كفاءة وإلتزام الإدارة التنفيذية بالسياسات والإجراءات المحددة للتعامل مـع هـذه               

  .أكد من سلامة الإجراءات المحاسبيةالمخاطر والت

 :Liquidity Riskمخاطر السيولة   .  ت

هي المخاطر التي قد تؤدي الى تحقيق خسائر نتيجة عدم مقدرة البنك على الوفاء بإلتزاماتـه فـي                  

تاريخ الإستحقاق بسبب عدم قدرة البنك على توفير التمويل اللازم أو الأصول السائلة لمقابلة هـذه                

  .ل خسائر ممكنةالإلتزامات بأق

وتعتبر إدارة السيولة في البنوك أمراً في غاية الأهمية وينطوي على مخاطر عالية لأن الفشل فـي                 

وتظهـر  . المحافظة على مستويات سيولة ملائمة قد يؤدي الى انهيار البنك وفشله كمؤسسة ماليـة             

 أجل تفادي هـذا الخطـر        كاف لمقابلة إلتزاماته، ومن    ةمخاطر السيولة عندما لا يكون حجم السيول      

يتوجب على البنوك الموازنة ما بين آجال إستحقاق الأصول والخصوم بحيث يتـوفر لـدى البنـك                 

وبشكل دائم سيولة نقدية أو أصول مالية سهلة التسييل بدون تحمل خسائر لمواجهة أي طلب علـى                 

  .طويل الأجلالودائع أو الإلتزامات الأخرى سواء في المدى قصير الأجل أو المتوسط أو 
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ومن أجل ضمان تحقيق هذا الهدف يتوجب إعداد وإعتماد سياسة شاملة لإدارة السيولة معتمدة مـن                

مجلس الإدارة وتنفذها إدارة كفؤة ومؤهلة مدركة لمخاطر السيولة وموظفين لديهم الخبرة والتأهيـل              

م البنك بتكـوين لجنـة   المناسبين وإجراءات عمل وأنظمة رقابة فعالة، وفي هذا السياق يجب أن يقو       

متخصصة في إدارة الموجودات والمطلوبات والتي توكل لها مهام إدارة الـسيولة ومراقبـة آجـال        

  .الإستحقاق للأصول والخصوم من أجل تجنب حدوث أي أزمة سيولة

بشكل عام، إن مسؤولية الحفاظ على مستويات سيولة كافية تقع على عـاتق مجلـس إدارة البنـك                  

ا من خلال إعداد سياسات شاملة إدارة السيولة ومراقبتها وضبط المخاطر الناشئة عنها             وإدارته العلي 

  . داخل الميزانية وخارجهادوتخفيضها الى أدنى مستويات ممكنة مع مراعاة كل من البنو

  

  :Business Risksمخاطر الأعمال : 2.4.1.2

 :Strategic Risk ةالمخاطر الإستراتيجي  . أ

 إتخاذ إدارة البنك قرارات خاطئة أو تنفيذ القرارات بشكل خاطئ أو عـدم              هي المخاطر الناجمة عن   

إتخاذ القرار في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يؤدي الى إلحاق خسائر أو ضياع فـرص بديلـة،                  

  .لذلك فإن المخاطر الإستراتيجية تكون على مستويين

لناجمة عن إتخاذ قرارات متعلقة وهي المخاطر ا) Macro Level(الأول هو المستوى الكلي للبنك 

بدخول أسواق جديدة أو الخروج من الأسواق الحالية، أما المستوى الثاني فهو المخاطر الإستراتيجية              

وهي المخاطر الناتجة عن اتخاذ القـرارات المتعلقـة   ) Business Level(على مستوى الأنشطة 

  .بتخصيص أو توزيع محفظة الإستثمار

لبنك المسؤولية الكاملة عن المخاطر الإستراتيجية في حين تتحمل الإدارة ويتحمل مجلس إدارة ا

 توبشكل عام فإن السياسا. العليا مسؤولية ضمان وجود إدارة مخاطر استراتيجية مناسبة في البنك

المتعلقة بإستراتيجية العمل تعتبر أمراً أساسياً وحاسماً من أجل تحديد القطاعات والأسواق التي 

نك بالتركيز عليها على الأمدين القصير والطويل الأجل، ولذلك يجب أن يتوفر لدى البنك سيقوم الب
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توجيهات عامة توضح وتحدد توقيت وإجراءات مراجعة استراتيجية البنك لفحص مدى ملاءمتها 

للواقع والظروف المحيطة ومستويات الإنجاز وكذلك الإجراءات الواجب إتخاذها للتعديل 

  .والتصويب

ر توفر أنظمة معلومات ملائمة أهم وسائل إدارة المخاطر الإستراتيجية بفعالية وذلك من اجل ويعتب

تمكين البنك من مراقبة والتنبؤ بالظروف الإقتصادية المستقبلية مثل معدلات النمو الإقتصادي، 

 والتضخم، والبطالة، وإتجاه أسعار العملات والمؤشرات الأخرى التي تؤثر على قرارات البنك

المتعلقة بالدخول أو الخروج من أسواق معينة أو طرح منتجات جديدة، كما يحتاج البنك الى أنظمة 

  .رقابة داخلية كفؤة وفعالة للتأكد من عدم تعرض البنك لمخاطر إستراتيجية

 :Legal & Regulatory Risksوالتنظيمية  المخاطر القانونية  .  ب

انين والإرشادات والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي،      تتجلى هذه المخاطر نتيجة عدم الإلتزام بالقو      

عن عدم التزام البنك بالقوانين المنظمة للعمل في الدولـة  ) Legal Risks(وتنشأ المخاطر القانونية 

عن مخالفـة البنـك   ) Regulatory Risk(التي يعمل بها البنك، في حين تنشأ المخاطر التنظيمية 

 السلطات الرقابية والتي تفرض غرامات نقدية على هذه المخالفـات           القوانين والمعايير الصادرة عن   

الأمر الذي يؤثر سلباً على أرباح البنك ورأسماله، وقد يتطور أثر هذه المخالفات ليطال سمعة البنك                

  .وبالتالي يعرضه لمخاطر السمعة مما يؤدي الى مخاطر جسيمة قد تهدد نشاط البنك ككل

ل للرقابة المصرفية قد صنفت المخـاطر القانونيـة ضـمن المخـاطر             وتجدر الإشارة أن لجنة باز    

وعليه، ومن أجل تجنب هذه المخاطر      ). 2005حشاد،  ). (IIبازل  (التشغيلية وفق إتفاق بازل الثاني      

يجب على مجلس إدارة البنك وإدارته العليا التأكد من توفر آليات وبرامج ملائمة في البنك للتعامـل                 

 ـ         مع هذه المخاطر، من     والقـوانين   ة خلال وضع ضوابط ورقابة داخلية تضمن عدم مخالفة الأنظم

  .والتعليمات الصادرة عن الدولة والسلطات الرقابية
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 :Reputation Riskمخاطر السمعة   .  ت

تنتج مخاطر السمعة عن الآراء العامة السلبية المؤثرة والتي ينتج عنها خسائر كبيـرة للعمـلاء أو                 

عال التي تمارس من قبل إدارة البنك أو موظفيه والتي تعكـس صـورة              الأموال، حيث تتضمن الأف   

سلبية عن المصرف وأدائه وعلاقاته مع عملائه والجهات الأخرى، كما أنها تـنجم عـن تـرويج                 

  .إشاعات سلبية عن البنك ونشاطه

ع وبشكل عام، فإن مخاطر السمعة تكون نتيجة طبيعية لعدم نجاح البنك في إدارة أحد أو كـل أنـوا        

المخاطر المصرفية الأخرى التي يواجهها البنك، وتنشأ مخاطر السمعة أيضاً إذا كانت الأفعال التي              

قام بها البنك تسبب نقص الثقة في قدرته على القيام بوظائفه ونشاطاته، كما تنشأ مخـاطر الـسمعة                  

 ـ               رض نتيجة أنشطة الأطراف الخارجية حيث ترتبط مخاطر السمعة بـشكل مباشـر بحـالات التع

  . وخاصة المخاطر التشغيليةىللمخاطر الأخر

من ناحية أخرى، تنشأ مخاطر السمعة في حالة عدم كفاءة أنظمة البنك أو منتجاته مما يتسبب بردود                 

أفعال سلبية واسعة، حيث يتسبب الإخلال بالإحتياطات الأمنية سواء بسبب الإعتداءات الداخليـة أو              

 ثقة العملاء في سلامة عمليات البنك، كما تبرز مخاطر السمعة           الخارجية على نظام البنك في إنتزاع     

في حال عدم تقديم الخدمات للعملاء حسب التوقعات أو عدم إعطائهم بيانـات كافيـة عـن كيفيـة                   

  ).2005حشاد، ( .استخدام المنتج أو خطوات حل المشاكل

ة من أجل الحفاظ علـى      على مجلس الإدارة أن يتعامل مع مخاطر السمعة بشكل يبقيها تحت السيطر           

سلامة البنك وإستمراريته، كما ينبغي على الإدارة العليا أن يكون لديها فهم كامـل لكـل مكونـات                  

مخاطر السمعة والإلتزام بكافة الأنظمة والقوانين، بحيث يكون لدى الإدارة فهـم وإدارك واسـعين               

ة وسياسات وإجـراءات قـادرة      لمصادر مخاطر السمعة والآثار المترتبة عليها وبالتالي وضع أنظم        

  ).2006كراسنة، ( .على إكتشاف وتجنب مخاطر السمعة والتعامل معها بكفاءة
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 :Country Risk الدولة والمخاطر القطرية أ :3.4.1.2

تعتبر المخاطر القطرية أو مخاطر الدولة المدخل الأساسي الذي ترتكز عليه البنوك في الدخول الى               

بـشكل  . ستوى التقبل للمخاطر الأخرى بناء على مستوى مخاطر الدولـة         بلد ما من عدمه وتحديد م     

عام فإن مخاطر الدولة تعرف أنها عبارة عن الخسائر المحتملة الناجم عن عدم الوفاء بالإلتزامـات                

تجاه البنك نتيجة مخاطر وأحداث سياسية أو إقتصادية أو بيئية أو إجتماعية متعلقة بدولة معينة ممـا      

د أو المؤسسات غير قادرين على الوفاء بإلتزاماتهم تجاه البنك، ولذلك يعتبر هذا الخطر              يجعل الأفرا 

بغض النظر عن مستوى كفاءة إدارة البنك وأدائه فـي تلـك            ) Inherent(متأصل أو ملازم للدولة     

  :وتتمثل المخاطر القطرية في ثلاثة عناصر أساسية وهي. الدولة

 حيث أنه كلما كانت الدولة غير مـستقرة  :Political Instabilityمدى الإستقرار السياسي  :1

  .سياسياً كلما زادت المخاطر القطرية

 يرتبط مستوى المخـاطر القطريـة   :Economic Instabilityمستوى الإستقرار الإقتصادي  :2

بمستوى الإستقرار الإقتصادي فإذا كان هناك نمو إقتصادي حقيقي ويأخذ طـابع الإسـتمرارية              

ويرتبط الإستقرار الإقتصادي بتوفر سياسات كلية جيدة فـي البلـد           . مخاطر القطرية تنخفض ال 

لإدارة البطالة والتضخم واستقرار الأسعار والمحافظة على النمو، وكذلك توفر نظام قانوني جيد             

ومطبق بالإضافة الى توفر نظام مؤسساتي فعال قادر على رسم السياسات وإتخـاذ القـرارات               

لة متمثلة في توفر سلطة رقابية ووزارة مالية تدير السياسة النقدية والمالية في             على مستوى الدو  

  .الدولة

 :Natural Disability and Disastersمدى توفر الموارد الطبيعية والتعرض للكوارث  :3

حيث أن الدول التي يتوفر لديها موارد طبيعية بشكل يقلل إعتمادها على الغير ويرفع مستوى 

لتجاري يكون لديها إستقرار إقتصادى أكثر وبالتالي تنخفض مخاطر الدولة والعكس ميزانها ا
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كالزلازل (بالعكس، وكذلك فإن الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية بشكل متكرر 

  .فإنها تكون مرتفعة المخاطر)  وغيرهاروالفياضانات والأعاصي

وبالتالي تعتبـر   ) Uncertainty(ن للبنوك   مما تقدم، فإن المخاطر القطرية تزيد من درجة عدم اليقي         

  .مدخلاً هاماً لدراسة وتقييم المخاطر المصرفية ككل

مخاطر تحمل خسائر تنتج عـن عـدم    هي: Operational Riskالمخاطر التشغيلية : 4.4.1.2

ويـشمل هـذا    . نجاعة أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، والأنظمة والأحداث الخارجية         

ف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الإسـتراتيجية ومخـاطر الـسمعة والمخـاطر              التعري

  .وسيتم توضيحها بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الفصل. النظامية

  

 :Risk Managementإدارة المخاطر : 5.1.2

لتعـرض  يعتبر العمل المصرفي فن التعامل مع المخاطر وحسن إدارتها بما يضمن تجنيب البنـك ا              

للخسائر الناجمة عن أشكال المخاطر المختلفة التي يواجهها البنك أثناء قيامـه بممارسـة نـشاطه،                

وبشكل عام فإن المخاطر لها جانبان، الأول إحتمالية التعرض لخطرٍ ما، والثاني مقـدار أو حجـم                 

  ).2001صندوق النقد العربي، . (الخسائر المحتملة الناجمة عن التعرض لهذا الخطر

وبهدف التقليل من النتائج السلبية للمخاطر والمتمثلة بالخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها البنـك،               

يتوجب على إدارة البنك الإلتزام بمبدأ الحيطة والحذر ركناً أساسياً في بناء وتأسـيس نظـام إدارة                 

  .مخاطر فعال في المؤسسات المصرفية

يتم من خلالها تحديد وقياس ومراقبة وضبط المخـاطر         وبشكل عام، فإن إدارة المخاطر هي عملية        

والتقليل من حدتها أو الخسائر الناجمة عنها، ومما لا شك فيه أن نجاح البنك فـي إدارة المخـاطر                   

يعتمد بشكل رئيسي على مدى إلتزامه بالمعايير والأنظمة والقوانين الداخلية والخارجيـة المنظمـة              

لتزام بوضع وتحديد أطر وبرامج واضحة للتعامل مع المخـاطر          للنشاط المصرفي، بالإضافة الى الإ    

  .وإدارتها
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إن الأزمات المصرفية على مستوى العالم وما رافقها من إنهيار العديد من البنوك الكبيـرة والتـي                 

تزايدت في السنوات القليلة الماضية خاصة في نهاية القرن المنصرم، أدت إلـى تزايـد الإهتمـام                 

ة فعالة للمخاطر وأصبحت متطلباً إلزامياً تفرضه الـسلطات الرقابيـة والـشغل         بضرورة توفر إدار  

  .الشاغل للهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على الإستقرار المصرفي والمالي العالمي

  :عناصر هيكل إدارة المخاطر: 1.5.1.2

  :ن فعاليتهايتمثل الهيكل السليم لإدارة المخاطر في توفر العناصر التالية لضما

 :رقابة فعالة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا  . أ

إن المسؤولية الأولى والأخيرة عن إدارة المخاطر تقع على عاتق مجلس الإدارة كونه المسؤول              

الأول أمام المساهمين عن أعمال البنك، ويقع على عاتقه تعيين إدارة تنفيذية تتمتـع بـالخبرات                

  .المخاطر التي يواجهها البنك وأنه يتم إدارتها بطريقة فعالة وكفؤةوالمؤهلات الكافية لفهم 

إن إدارة المخاطر تتطلب من مجلس الإدارة والإدارة العليا إشراف فعلي بحيـث يـتم إعـداد                 

وإعتماد أهداف محددة، وإستراتيجيات، وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بشكل يتناسب مـع            

  .طر وقدرة البنك على تحملها ومستويات قبولهاوضع وخصوصية البنك وطبيعة المخا

 التي أقرهـا مجلـس الإدارة،       ةوتتحمل الإدارة العليا المسؤولية عن تنفيذ التوجهات الإستراتيجي       

وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة ومراقبة المخاطر ورفع التقـارير عنهـا فـي              

ية القسم المكلف بإدارة المخاطر بحيث يتبع مباشرة        كما يجب أن تتأكد من إستقلال     . الوقت الملائم 

لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا خارج نطاق الإدارة المكلفة بتنفيذ الأنشطة المصرفية التي تؤدي              

  ).2006كراسنة، . (إلى نشوء المخاطر

 :سياسات وإجراءات ملائمة  .  ب

خاطر التي يواجهها البنـك،     يجب أن يتوفر سياسات لإدارة المخاطر وأن تكون متلائمة مع الم          

ومن الضروري إتباع إجراءات سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك تحديـدها               
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وهذا يتطلب أن تقوم دائرة إدارة المخاطر بالتأكـد         . وقياسها ومراقبتها وتخفيضها والتحكم فيها    

 الـسياسات والإجـراءات     من أن الممارسات والنشطة المصرفية التي يقوم بها البنك تتم وفـق           

  .والحدود المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

ويجب أن تكون تلك الممارسات والنشاطات واضحة ومفهومة للقائمين عل تنفيذها في إدارة 

البنك والموظفين، كما يجب دراسة وتقييم هذه الممارسات والإجراءات بشكل دوري من أجل 

كما . على مستوى البنك أو النشاط المصرفي ككل المصرفية سواء تضمان مواكبتها للتطورا

يتطلب وضع نظام شامل لمراقبتها بشكل دوري وان يتم إخطار مجلس إدارة البنك والإدارة 

ولذلك يجب توفر أنظمة . العليا عن أي تطورات قد تطرأ على تلك الممارسات والأنشطة

زمة وبما يتناسب مع نطاق ومدى معلومات وإدارة فعالة إتخاذ القرارات وإعداد التقارير اللا

كما يجب تعيين مسؤول مخاطر لكل نوع من المخاطر ). 2006كراسنة، . (وطبيعة نشاط البنك

الرئيسة التي يواجهها البنك وبالأخص مخاطر الإئتمان والسوق والسيولة والتشغيل، ويشترط أن 

 أنشطة البنك يكون مسؤول المخاطر مؤهل وذو خبرة ودراية في مجال عمله وفي مجال

  ).2001صندوق النقد العربي، . (وسياساته المتعلقة بمجال إختصاصه

 :أنظمة القياس والمتابعة  .  ت

يجب توفر منهجية ونظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر لدى البنك وذلك من أجل تحديد مستوى               

باح البنـك  كل نوع من المخاطر التي يمكن قياسها بشكل إجمالي لمعرفة وتحديد تأثيرها على أر       

ومن أجل ضمان تحقيق النجاح لهذا النظام من حيث المراقبة يجـب وضـع حـدود      . ورأسماله

وسقوف للأنشطة كالحدود الإئتمانية وحدود التداول والمتاجرة لتقليل الخسائر المحتملة، وكـذلك            

، أما المخاطر غير الممكن قياسها كمخاطر السمعة، والمخاطر القانونيـة         . وضع حدود للسيولة  

والمخاطر التشغيلية فيمكن تخفيض الخسائر الناجمة عنها من خلال إتباع أسـلوب التـأمين أو               

  .تكوين المخصصات وإتباع نظام إحلال وتدوير للموظفين
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 :الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات  .  ث

يـة  يجب أن يتوفر في البنك وحدة مختصة بالتدقيق الداخلي تتسم بالإستقلالية عن الإدارة التنفيذ             

وذلك من خلال ربطها مباشرة مع مجلس الإدارة، وتكون مسؤولة عن التدقيق على كافة أنشطة               

  .البنك بما فيها إدارة المخاطر

كما أن الرقابة الفعالة على المخاطر التي يواجهها البنك تتطلب توفر نظم معلومات قادرة علـى                

لمناسب بالتقارير اللازمة عن أنشطة     تزويد مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل دوري وبالوقت ا        

 والخسائر والميزانيـة والـديون المـصنفة        حالبنك وتشمل تقارير يومية أو أسبوعية عن الأربا       

والمستحقات وحجم الخسائر المحتملة التي قد يتحملها البنك بسببها، كما يجـب إعـداد تقـارير                

 والإجراءات وأية إخفاقات حدثت     إدارية حول نشاطات رقابة المخاطر ومدى الإلتزام بالسياسات       

في هذا الإطار من أجل اتخاذ القرارات الملائمة وتجنب حدوثها مستقبلاً مـن خـلال وضـع                 

  .الحلول اللازمة لتجاوز هذه الإخفاقات

بشكل عام، فإن درجة تطور أنظمة المعلومات يجب أن تنسجم مع حجم البنك ودرجـة تطـور                 

لامة وسرية المعلومات، كما يجب وضع خطط طوارئ        أنشطته بما يوفر الحفاظ على صحة وس      

معززة بإجراءات وقائية لمواجهة الأزمات وذلك للتأكد من أن البنك قادر على تحمل أي أزمـة                

  .أو أعطال في الأنظمة أو أجهزة الإتصالات وأن تخضع هذه الخطط للإختبار بشكل دوري

  

  :خطوات إدارة المخاطر: 2.5.1.2

نحو توفر إدارة فعالة للمخاطر بطريقة تـضمن سـرعة اكتـشافها وتحديـد          في إطار سعي البنوك     

 آثارها على أرباح البنك وملاءة رأسماله، فقد تم         ضمستوى المخاطر وحجم الخسائر المحتملة وتخفي     

  :تنظيم خطوات أساسية لإدارة المخاطر فيما يلي توضيحها
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 :Risk Identificationتحديد المخاطر   . أ

 يقدمها البنـك    ةولى في إدارة المخاطر هي تحديدها، حيث أن كل منتج أو خدم           تعتبر الخطوة الأ  

تنطوي على مخاطر عدة، مثلاً في حال منح قرض فإنه ينجم عنه أربعة مخاطر وهي مخـاطر                 

وعليه فإن تحديد المخـاطر     . الإئتمان، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية       

رة من أجل فهم وإدراك المخاطر على مستوى كل عملية أو نـشاط             يجب أن تكون عملية مستم    

  .من أنشطة البنك

 :Risk Measurementقياس المخاطر   .  ب

الخطوة الثانية بعد تحديد المخاطر هي قياس مستوى هذه المخاطر، بحيث يجب الأخذ بالإعتبار              

.  وإحتمالية حدوثه  عند القياس أن كل نوع من المخاطر له ثلاثة أبعاد وهي حجم الخطر، ومدته،             

ولذلك فإن القياس الصحيح للمخاطر والذي يتم في الوقت المناسب يعتبر أمراً بالغ الأهمية فـي                

 .عملية إدارة المخاطر

 :Risk Controlضبط المخاطر   .  ت

الخطوة الثالثة اللاحقة لعملية تحديد المخاطر وقياسها هي كيفية ضبط هذه المخاطر، بمعنى آخر              

خسائر المحتملة التي قد يتعرض لها البنك لدى ممارسته أنشطته المختلفـة،            تجنب أو تخفيض ال   

ويتحقق ذلك من خلال ثلاث طرق أساسية الأولى، هي تجنب الدخول في أسـواق أو منتجـات                 

معينة، والثانية وضع حدود على بعض الأنشطة كسقوف الإئتمان والتداول والمتاجرة وتحديـد             

المختلفة، والثالثة إلغاء تأثير المخاطر من خلال أسلوب التأمين         الصلاحيات للمستويات الإدارية    

  ).Outsourcing(مقابلها وأسلوب الإسناد الخارجي 

 :Risk Monitoringمراقبة المخاطر   .  ث
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تعتبر هذه الخطوة جوهرية في إدارة المخاطر كونها تبقي إدارة البنك قادرة على السيطرة على               

 يجب أن يتوفر نظام معلومات قادر علـى تحديـد وقيـاس             المخاطر التي يواجهها البنك، حيث    

  .المخاطر بدقة وبنفس الوقت قادر على مراقبة التغييرات المهمة في وضع المخاطر لدى البنك

ومن أجل التوضيح، إذا توقف مقترض عن السداد فيجب أن يظهره نظام المعلومات وكذلك فإن 

 هذا القرض، وبالتالي فإن نظام المعلومات ذلك سيؤدي الى حرمان البنك من هامش الربح على

. يعكس التغيير في سعر الفائدة من أجل تعويض البنك عن فقدان العائد من هذا القرض

  ).2006كراسنة، (

عموماً فإن الرقابة على المخاطر تعني تطور أنظمة التقارير في البنك التي تبين التغيرات 

وبالتالي تحديد الإجراءات والإستعدادات المتوفرة لدى المعاكسة في المخاطر التي يواجهها البنك 

  .البنك للتعامل مع هذه التغيرات
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  Operational Risksالمخاطر التشغيلية  :2.2

  

  :تمهيد: 1.2.2

تعتبر المخاطر التشغيلية موضوعاً حديثاً على الساحة المصرفية تم تقديمه من قبل لجنة بـازل للرقابـة        

مخاطر في الواقع قائم منـذ      ، وعلى الرغم من أن هذا الصنف من ال        IIالمصرفية في إطار إتفاقية بازل      

قيام النشاط المصرفي إلا أن أمر إبرازه والإهتمام به ووضع متطلبات رأسمالية لمواجهته والتحوط لـه                

يعتبر أمراً حديثاً ولا يزال في المراحل الأولى للتطبيق نظراً لكون آثاره السلبية لم تكن بارزة وواضحة                 

مثل أزمة المكسيك فـي     (تالية التي عصفت بالعديد من الدول       في السابق، إلا أن الأزمات المصرفية المت      

 والبرازيـل وروسـيا     1997 والأزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا في العـام            1994نهاية العام   

والتي أدت إلى إنهيار بنوك كبيرة وألحقت خسائر جسيمة لإقتصاديات هذه الـدول             ) وتركيا والأرجنتين 

لمالي بشكل عام أدت بالبنوك والسلطات الرقابية والمنظمات والهيئات الدولية          وبالتالي هددت الإستقرار ا   

المعنية بالإستقرار المالي الى البحث عن الأسباب الفعلية وراء هذه الأزمات والتي خلصت إلى أن أهم                

أسباب هذه الأزمات هو الضعف الواضح في الحوكمة وضعف أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الجهـات               

  .كومية والضعف الواضع في إدارة المخاطر بشكل عام والمخاطر التشغيلية بشكل خاصالح

وتجدر الإشارة إلى أن التطور المتسارع في النشاطات والخدمات المصرفية وتزايـد الإعتمـاد علـى                

، بالإضافة تزايد   )E-Banking(التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة والخدمات المصرفية الإليكترونية        

الأمر الـذي أدى إلـى      ) Outsourcing(اعتماد البنوك على جهات خارجية في توفير بعض الخدمات          

تزايد أهمية المخاطر التشغيلية وأصبحت محوراً أساسياً من محاور إدارة المخاطر، وفي نفس الوقـت               

  .تزايد الإهتمام بها من قبل الهيئات الدولية والسلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية

ظراً للأهمية الكبيرة للممارسة السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية بسبب تعاظم آثارهـا علـى أربـاح                ون

البنوك وملاءة رأس المال وأداء البنك بشكل خاص والإستقرار المالي بشكل عام فقد أصـدرت لجنـة                 

 أصـدرت  1998ام بازل للرقابة المصرفية عدة أوراق لتنظيم وتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية، ففي الع     



 

  29 

 بعنوان  2001وأخرى في العام    " إطار الأنظمة والرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية      "ورقة بعنوان   

الممارسات الـسليمة لمراقبـة     " تم إصدار    2003وفي  " المعالجة التنظيمية والقانونية للمخاطر التشغيلية    "

ية على إهتمام العديد من البنوك الكبيرة على        كما إستحوذت المخاطر التشغيل   ". وإدارة المخاطر التشغيلية  

مستوى العالم والتي عملت على إستحداث أساليب وطرق لقياس ومراقبة المخـاطر التـشغيلية نظـراً                

  .للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي قد يتسبب بها الفشل في إدارة المخاطر التشغيلية

والتـي كـان مـن أبـرز التغييـرات          ) IIبازل  (ية   أصدرت لجنة بازل الوثيقة الثان     2004وفي العام   

هو إضافة المخاطر التشغيلية كعنصر أساسي من المخاطر        ) Iبازل  (والإضافات فيها عن الوثيقة الأولى      

والتي تستوجب من البنوك التحوط مقابلها واحتساب رأس المال اللازم لمواجهتها كجزء من متطلبـات               

  .كفاية رأس المال

  

  :IIافات الواردة في إتفاق بازل ملخص الإض: 2.2.2

 إلى بناء أساس صلب للتنظيم والرقابة على كفاية رأس المال وتبني الشفافية )IIبازل (يهدف إتفاق 

والإفصاح في السوق ولتحسين إضافي في أساليب إدارة المخاطر وبالتالي إلى الاستقرار المالي، حيث 

ل لإحتساب متطلبات كفاية رأس المال مع جعل المعايير  الذي أرساه الإتفاق الأوستم بناءه على الأسا

أكثر حساسيةً للمخاطر، وذلك من خلال إدخال تعديلات جوهرية على آلية إحتساب الموجودات 

المرجحة وبخاصة بما يتعلق بمخاطر الائتمان بحيث تأخذ بالإعتبار إختلاف درجة المخاطرة بين عميل 

تشغيلية والتحوط مقابلها، والعمل على دمج متطلبات كفاية وآخر، وكذلك أضاف موضوع المخاطر ال

الشفافية حول رأس المال وإدارة (رأس المال وعمليات الرقابة المصرفية والإنضباط في السوق 

  ).2005سلطة النقد، . (لتتكامل وتسهم في تطوير أساليب إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة) المخاطر

طة النقد والمقدمة لصندوق النقد العربي كترجمة وتحليل لإتفاقية بازل وحسب الورقة المعدة من قبل سل

  : تنحصر في ثلاث نقاط رئيسية وهيII و بازل Iالفروق الأساسية بين بازل الثانية فإن 
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نسبة رأس المال
نمخاطر الائتما+ مخاطر السوق + مخاطر التشغيلية  (Tier 1 =min 4%; Total = min 8%)  ال

 رأس المال

 لا تغيير لا تغيير

 جذري جديد لا تغيير تغيير

  (    Minimum Capital Requirementsالفروق الخاصة باحتساب متطلبات كفاية رأس المال  . أ

 :ليوهي كما ي) انظر التوضيح أدناه

  

  

  

  

  

  

  

 

 تغيير منهجية ترجيح الأصول بمخاطر الإئتمان تغييراً جذرياً، حيـث يطـرح الاتفـاق الجديـد                 :1- أ

طريقتين أساسيتين لقياس مخاطر الائتمان هما الطريقة المعيارية، والطريقة المعتمدة على التصنيف            

  .الداخلي

يقة لقياس المخاطر الائتمانية  بموجب هذه الطر:Standardized approachالطريقة المعيارية 

يمكن للمصارف التي تمارس الأشكال الأقل تعقيداً من الإقراض والاكتتاب الائتماني، والتـي لهـا               

هياكل رقابة داخلية بسيطة أن تستخدم التصنيفات الائتمانية التـي تجريهـا مؤسـسات التـصنيف                

سيم مخاطرها الائتمانية إلـى فئـات       كما أن البنوك التي تستخدم هذه الطريقة تقوم بتق        . المتخصصة

ثم يعتمد الوزن الترجيحي لكل أصل ائتماني من        . تعتمد على نوعية القرض حسب الجهة المقترضة      

  .الأصول المتعلقة بكل فئة من الفئات على التصنيف الائتماني للمقترض

 :Internal rating based approach- IRBالطريقة المعتمدة على التصنيف الداخلي 
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إن البنوك التي تنخرط في الأنشطة الأكثر تعقيداً والتي استطاعت صياغة نظم أكثر تطوراً لقياس 

 واحدة من درجتين - بعد الحصول على موافقة السلطة الرقابية-المخاطر فانه يمكنها استخدام

  .الأساسية أو المتقدمة) IRB(للتصنيف الداخلي 

عملائها   باستخدام تصنيفاتها الخاصة لمخاطرفبموجب الطريقة الأولى يسمح للبنوك جزئياً

أما الطريقة المتقدمة فتعطي حرية أكبر للبنوك في استخدام تقديرها الداخلي، ويقدر . الائتمانية

 سينتج متطلبات رسملة أقل من تلك الناتجة عن استخدام الطريقة IRBالخبراء أن استخدام 

  .المعيارية

هي المخاطر التشغيلية، ومطالبة البنوك بالاحتفاظ برأسـمال         إضافة نوع جديد من المخاطر       :2-أ

لمواجهتها، حيث لا يهدف اتفاق بازل الجديد عبر طرحه للمخاطر التشغيلية لزيادة أو إنقـاص               

قاعدة رأسمال البنوك، ولكن طرح هذا النوع من المخاطر يهدف إلى تحسين قدرة البنوك علـى                

  .قياس المخاطر التي يواجهها

ود تتعلق بدور هيئات الرقابة على البنوك في مراقبة كفايـة رأس المـال وأسـاليب إدارة                 إضافة بن   .  ب

، بحيث أصبح من مهام هذه الهيئات رفع نـسب  )Supervisory Review of Capital(المخاطر 

اقتصادية خاصة بالقطـاع المـصرفي أو بمـصرف         (كفاية رأس المال عند ظهور ظروف جديدة        

 . قياس وإدارة المخاطر لدى البنوك، ومراجعة أساليب)محدد

، وهـي متطلبـات   )Market Discipline(إضافة متطلبات تتعلق بالشفافية والإفصاح في السوق   .  ت

تتعلق بإتاحة مزيد من المعلومات للسوق حول مدى كفاية رأس المال وحجم المخاطر التي يتعرض               

 .ائر المحتملة الناجمة عنهالها البنك وأساليبه في قياسها وإدارتها وتجنبها وتقليل الخس

بشكل عام إن أبرز التغييرات والإضافات التي تهمنا في هذه الدراسة هي تلك المتعلقة بالمخاطر 

 على ضرورة توفر أدوات لقياس المخاطر التشغيلية في البنوك IIالتشغيلية، حيث ركزت بازل 

  .ل لاحقاً في هذا الفصلوإحتساب رأسمال كافي لمواجهتها، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصي
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  :تقديم حول مصادر المخاطر التشغيلية: 3.2.2

نظراً لعولمة الخدمات المالية فإن الأنشطة المصرفية تتجه نحو المزيد من التنوع والتعقيد مما أدى الى                

زيادة درجة وأنواع المخاطر التي تواجه البنوك، ونتيجة للتطور المصرفي والأزمات التي حدثت فـي               

ة الأخيرة أكدت بروز مخاطر ذات أهمية الى جانب مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق، ومن أهـم                الآون

  :هذه المخاطر

المخاطر الناجمة عن أخطاء المعالجة اليدوية للبيانات وما يترتب عليها من مخاطر أعطال أنظمة   . أ

 الآلية المتطورة الكمبيوتر والتي تعود بشكل أساسي الى ضعف مقدرة البنك في التحكم في التقنيات

المستخدمة في العمل المصرفي خاصة في ظل تزايد الإعتماد على الأنظمة الآلية والتقدم 

  .التكنولوجي في تنفيذ العمليات المصرفية

 .مخاطر عمليات الإحتيال الخارجية وإختراق أنظمة الكمبيوتر في ظل تنامي التجارة الإلكترونية  .  ب

اج بين المؤسسات المصرفية الكبرى وإحتمالية إعادة النظر فيها         المخاطر الناجمة عن عمليات الإندم      .  ت

 .الأمر الذي يشكل إختباراً لقدرة الأنظمة الجديدة على الإستمرار

والمشاركة ) Outsourcing(الإستخدام المتزايد للخدمات المساندة المقدمة من قبل أطراف خارجية            .  ث

ة المحافظة على نظـم عاليـة الجـودة         في أنظمة المقاصة والتسويات يفرض على البنوك ضرور       

 ).Back-up Systems(للرقابة الداخلية وأنظمة الحفظ الإحتياطي 

في إطار اعتماد البنوك على الوسائل المختلفة لتخفيض حدة التعرض لمخاطر الإئتمان والسوق من                .  ج

 الى سندات   تحويل الموجودات (خلال الضمانات والمشتقات المالية أو الإسناد الخارجي أو التوريق          

Securitization (فإن البنوك قد تواجه مخاطر جديدة ناتجة عن إستخدام هذه الوسائل. 

مما تقدم يتضح بشكل جلي أن المخاطر التشغيلية عبارة عن نتائج للممارسات المصرفية أحيانـاً وعـن        

 .ضعف في أنظمة الرقابة والضبط الداخلي أو فشل في الأنظمة الآلية أحياناً أخرى
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  :تعريف المخاطر التشغيلية: 4.2.2

هناك عدة تعريفات للمخاطر التشغيلية حيث تم تعريفها على أنها أية مخاطر غيـر مخـاطر الـسوق                  

ومخاطر الائتمان، وهذا التعريف لم يحدد أنواع المخاطر التشغيلية التي تواجهها البنوك حالياً ولم تزود               

  .تطلبات رأس المالالبنوك بقواعد أساسية لقياس المخاطر وحساب م

 الذي عرفها IIولكن أفضل تعريف هو الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ضمن إتفاق بازل 

مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم نجاعة أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، "على أنها 

كنه يستثني المخاطر ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ول. والأنظمة والأحداث الخارجية

ولا يعتبر الإحتفاظ برأسمال لمواجهة الخسائر ". الإستراتيجية ومخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية

  . بل هو جزء جوهري فيهIIالناشئة عن المخاطر التشغيلية خياراً في إطار بازل 

 للمخـاطر  )Causal Definition(أكثر وضوحاً وأعتمد على التعريف الـسببي  ويعتبر هذا التعريف 

  .التشغيلية، كما أنه حدد أنواعها والمتطلبات الرأسمالية اللازمة لمقابلتها

والمخـاطر  ) Operations Risk(تجدر الإشارة الى أنه يوجد فرق مهم ما بـين مخـاطر العمليـات    

 تتعلق بالنشاطات التي تقـوم بهـا دائـرة    مخاطر العمليات، حيث أن )Operational Risk(التشغيلية 

في حـين أن    . لعمليات في البنك كون دائرة العمليات مسؤولة عن الإجراءات وعمل التسويات وتأكيدها           ا

 مفهومها أشمل وأعم حيث انه ليس فقط دمج الأنشطة الرقابية للدوائر المختلفة بـل       المخاطر التـشغيلية  

  . أيضاً إحتمالية تعرض المؤسسة لحدوث أية مخاطر أخرى

  :لتشغيليةأنواع المخاطر ا: 5.2.2

أكدت لجنة بازل أن المخاطر التشغيلية تعبير له عدة معانٍ في الصناعة المصرفية، لذلك يتوجب علـى                 

البنوك ولأغراض داخلية أن تعتمد على تعريفها الخاص للمخاطر التشغيلية كون ذلك يساعدها في تحديد               

شغيلية وتفسير لكل نـوع منهـا       المخاطر التي تنطوي على خسائر كبيرة، وفيما يلي أنواع المخاطر الت          

  :والمعدة من قبل لجنة بازل) 2003(حسبما أوردتها ورقة الممارسات السليمة 
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 :تنفيذ وإدارة العمليات  . أ

هي الخسائر الناتجة عن المعالجة الخاطئة للعمليات وحسابات العملاء وعمليـات المـصرف اليوميـة،               

اق في تنفيذ المعاملات وإدارة العمليـات، ومثـال         والضعف في أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، والإخف      

  :ذلك

  . الأخطاء في إدخال البيانات:1-أ

  . الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم بذلك:2-أ

  . الخلافات التجارية:3-أ

 . خسائر بسبب الإهمال أو إتلاف أصول العملاء:4-أ

 :العنصر البشري  .  ب

، كما تشمل الأفعال التي )بقصد أو بدون قصد(بالموظفين الخسائر التي يتسبب بها الموظفون أو تتعلق 

يكون الهدف منها الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية أو 

سياسة الشركة من قبل المسؤولين أو الموظفين، وكذلك الخسائر الناشئة عن العلاقة مع العملاء، 

  : عليهاةومن الأمثل. بية وأي طرف ثالثالمساهمين، الجهات الرقا

  :عمليات الإحتيال الداخلي من قبل موظفين، مثل :1-ب

 بين الموظفين، وتمثل اًشيوع الاختلاس الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال تعتبر: الإختلاس المالي •

بنوك أو   من الأموال المودعـة بـال      نتيجة حالات الإختلاس  معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك       

وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من . الآلي الصرف الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة

، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلـك         من الأمور المعقدة والصعبة   عمليات الاختلاس   

قليـل   ووضع إجراءات تكون أكثر فعاليـة لت       عن حالات الإختلاس  الكشف  تصميم برامج   ضرورة  

 بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة حدوثها، احتمالية

  . الناجمة عن عمليات الإختلاسأو الخسائر/المبالغ المختلسة و استعادة
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  .التعمد في إعداد تقارير خاطئة عن أوضاع البنك •

  .التأني في عدم تحديد الأوضاع •

 ).بات الموظفين الخاصةلحسا(التجارة الداخلية  •

  .إساءة إستخدام بيانات العملاء السرية •

  .تدمير الممتلكات بدهاء •

  .التواطؤ في السرقة، السطو المسلح، الابتزاز •

  .الرشاوى •

  .التهرب الضريبي المتعمد •

  .عمليات التداول دون تخويل وإنجاز حركات غير مصرح بها :2-ب

  .المعالجات الخاطئة: 3-ب

  .عقوبات بسبب أخطاء الموظفينالغرامات وال :4-ب

هي الأحداث المرتبطة بعلاقات المـوظفين، والتـي ترفـع          : ممارسات العمل والأمان الوظيفي   : 5-ب

، فـصل  )التفرقة والتمييز في المعاملـة ( مطالبات التعويض للموظفين : الخسائر التشغيلية، مثل 

  .جة التمييز، والمضايقاتجائر من الوظيفة، خرق قواعد الأمن والسلامة، والمطالبات نتي

 :الأنظمة الآلية والإتصالات: ت

الخسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل الأنظمة بسبب البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، أو عـدم                

  :وتشمل. توفر الأنظمة، وأي عطل أو خلل في الأنظمة

  . إنهيار أنظمة الكمبيوتر:1-ت

  . الأعطال في أنظمة الاتصالات:2-ت

  . أخطاء البرمجة:3-ت

  . فيروسات الحاسب:4-ت
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  . الفائدة المفقودة بسبب العطل:5-ت

  :الأحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية: ث

الخسائر الناشئة عن أعمال طرف ثالث، بما يشمل الاحتيال الخارجي وأي أضرار تصيب الممتلكـات                

  :وتشمل. رة المصرف في مواصلة العملوالأصول، وخسائر نتيجة تغيير في القوانين بما يؤثر على قد

  :وهو الأفعال التي تتم من قبل طرف خارج البنك ويشمل ما يلي: الإحتيال الخارجي: 1-ث

استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنـوك أدى إلـى    زيادة إن :السرقة والسطو المسلح •

تزايد حالات جرائم هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع  .والسطو تخفيض حالات السرقة

 ولعل هذا النوع من المخاطر غير منتـشر فـي الـدول             ،المخدرات والمتاجرة فيها  تعاطي  

  .العربية

تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات  إن :تزييف العملات •

 المزورةحيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار  العملات، تزييف

  ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة100، 50، 20 بليون دولار أمريكي فئة بنحو

 . التي يصعب إكتشافها حتى من قبل الخبراء المختصينو الأمريكية،

القابلة للتداول مثل  المالية تمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق وي:التزوير •

 العاملين في عدم قدرة الموظفين الوكالات الشرعية نتيجة خطابات الاعتماد، أو تزوير

من العملاء قبل البدء في  إليهم البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة

   .قيمتها دفع

  .القرصنة التي تؤدي الى تدمير الحواسيب •

 .سرقة البيانات •

 .الإحتيال عبر بطاقات الائتمان •

  .كمبيوترالإحتيال عبر شبكات ال •
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هي عبارة عن طريقة لاستخدام الوقت لتحصيل الشيكات بدون دفع عمولة           : محفظة الشيكات  •

 .وقبل موعد إستحقاقها، وهذه الطريقة شائعة جداً وخطيرة للاحتيال بواسطة الشيكات

  .الإرهاب والإبتزاز •

  ).إلخ...الهزات الأرضية، والحرائق، والفيضانات( الكوارث الطبيعية: 2-ث

  

 :طرق إحتساب رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية: 6.2.2

إعتمدت البنوك في السابق بشكل شبه كامل على الرقابة والتدقيق الداخلي لغرض إدارة وتقييم المخاطر               

التشغيلية، وعلى الرغم من أهمية هذه الطريقة إلا أنه شهدت السنوات الأخيرة تطويرات جوهرية لإدارة               

شغيلية حيث تم إعتماد هياكل وعمليات محددة لتحقيق هذا الهدف، حيث أن تـوفر بـرامج                المخاطر الت 

إدارة المخاطر التشغيلية يوفر قدراً أكبر من الأمان وسلامة لعمليات البنك، ولذلك أخـذت المؤسـسات                

 فئـة   المصرفية والهيئات الدولية المختصة تتجه نحو التقدم في معالجة المخاطر التـشغيلية بإعتبارهـا             

  .مميزة من المخاطر بنفس مستوى أهمية مخاطر الإئتمان والسوق

إن إختيار المنهج المناسب لإدارة المخاطر التشغيلية يعتمد على عدة عوامل أهمها حجم البنك وتطـوره                

وطبيعة مستوى تطور أنشطته، وبشكل عام هناك عدة عوامل أساسـية لـضمان فعاليـة إطـار إدارة                  

غض النظر عن حجم البنك أو نطاق عمله ويـشمل ذلـك تـوفر الإسـتراتيجيات                المخاطر التشغيلية ب  

الواضحة ومدى كفاءة مجلس الإدارة والإدارة العليا وتوفر نظام رقابة داخلية فعـال ومتـين وتحديـد                 

صندوق . (الصلاحيات وفصل المسؤوليات بالإضافة إلى فعالية إعداد التقارير الداخلية وخطط الطوارئ          

  ).2004ي، النقد العرب

وفيما يلي أهم المناهج والطرق الملائمة لإحتساب متطلبات رأس المال اللازم لتغطية المخاطر التشغيلية              

  .1 :الواردة في ورقة بازل الإسترشادية

                                                 
  .2003ورقة بازل الإسترشادية الثالثة الصادرة في نيسان  1
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  Basic Indicator Approach (BIA)منهج المؤشر الأساسي  •

  Standardized Approach (SA)المنهج المعياري  •

  Advanced Measurement Approach (AMA) والمعايير منهج القياس المتقدم •

وبشكل عام فإن الهدف من طرح المخاطر التشغيلية ليس زيادة رؤوس أموال البنوك وإنما التأكد مـن                 

زيادة قدرتها على حسن إدارة ومواجهة المخاطر التشغيلية، ويعتمد المنهج المستخدم فـي قيـاس رأس                

لتعقيد الإحصائي في عمليات وأنشطة البنك، وفيمـا يلـي توضـيح            المال اللازم على درجة التطور وا     

  :للمناهج الثلاثة

  Basic Indicator Approachمنهج المؤشر الأساسي  :الطريقة الأولى: 1.6.2.2

وفق هذا المنهج يتم إحتساب متطلبات رأس المال بناء على مؤشر واحد وهو إجمالي الدخل لآخر 

لرأس المال اللازم عبر حاصل ضرب إجمالي الدخل في نسبة ثابتة ثلاث سنوات، حيث يتم الوصول 

، ويتم %15والتي تم تحديدها من قبل لجنة بازل في الورقة الإسترشادية بـ ) Alpha-ألفا(

  :الإحتساب وفق المعادلة التالية

  . ألفاxمتوسطات إجمالي الدخل لآخر ثلاث سنوات  = متطلبات رأس المال

KBIA = (∑ (GI1…. n * ά))/n 
 

   سنوات3الدخل الإجمالي السنوي لآخر : GIمتطلب رأس المال،  : KBIA: حيث

      n :عدد السنوات         ά : 15وحددتها اللجنة بنسبة ) ألفا(النسبة الثابتة%  

ويعرف الاتفاق إجمالي الدخل على أنه إجمالي دخل الفوائد وغير الفوائد قبل طرح أي مخصصات أو 

، ولكن يستثنى من )Outsourcing(ية والمصاريف المدفوعة مقابل خدمات الإسناد مصروفات تشغيل

إجمالي الدخل أية إيرادات استثنائية مثل دخل الاستثمارات في الأوراق المالية، أو دخل بيع شركة 

  .تابعة، أو التعويضات من التأمين
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) أي خسارة( الثلاث بالسالب وتجدر الإشارة إلى أنه في حال كان إجمالي الدخل في إحدى السنوات

فإنها تستثنى من الإحتساب في المعادلة وتقتصر فقط على السنوات التي يكون فيها إجمالي الدخل 

وتعتبر هذه الطريقة أبسط المناهج لإحتساب المتطلبات الرأسمالية للمخاطر التشغيلية وتكون . موجباً

وكذلك يمكن للبنوك التي تعمل على المستوى ملائمة للبنوك التي لا تعمل على المستوى العالمي، 

  .العالمي استخدامها ولكنها لا يتوفر لديها نظام إدارة مخاطر يمكنها من استخدام الطرق الأكثر تطوراً

  Standardized Approach (SA)المنهج المعياري : الطريقة الثانية: 2.6.2.2

لمستخدمة في إحتساب متطلبات رأس المال تعكس هذه الطريقة المراجعة المستمرة والتنقيح للطرق ا

لمواجهة المخاطر التشغيلية، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعتمد أيضاً عوامل ثابتة كنسبة من 

وبالتالي ) خطوط العمل(إجمالي الدخل إلا أنها تسمح للبنوك بتقسيم العوامل حسب وحدات العمل 

  . الأساسيرتكون أكثر مرونة من منهج المؤش

يتم بحيث ) الدخل الإجمالي لوحدات العمل(تسب متطلبات رأس المال بناء على عدة مؤشرات وتح

) Business Units(المصرفي ) الخدمات(تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل 

  :وفقاً للجدول التالي) Business Lines(المصرفية المقدمة ) المنتجات(وحسب الخدمات 

 معامل رأس المال Indicatorالمؤشر   )النشاط(المنتجات المصرفية   فيةوحدات العمل المصر

 ß1 = 18%  الدخل الإجمالي  تمويل الشركات
  الاستثمار

  ß2 = 18% الدخل الإجمالي  تمويل التجارة والتداول

  ß3 = 12% الدخل الإجمالي  الخدمات المصرفية بالتجزئة

  ß4 = 15% الدخل الإجمالي  ةالخدمات المصرفية التجاري

  ß5= 18% الدخل الإجمالي  المدفوعات والتسويات
  الأعمال المصرفية

 ß 6% = 15 الدخل الإجمالي  خدمات الوكالة

  ß7% = 12 الدخل الإجمالي  خدمات إدارة الأصول
  أخرى

  ß8 = 12% الدخل الإجمالي  خدمات الوساطة المالية
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ل نوع من المنتجـات المـصرفية بحاصـل    وتحتسب متطلبات كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر ك  

، بحيث يكون مجموعها هو الحد الأدنى لمتطلبات رأس         )بيتا(ضرب المؤشر في معامل رأس المال       

  . المخاطر التشغيليةةالمال اللازم لمواجه

  :وبذلك تكون عناصر المعادلة هي

  .إجمالي الدخل لوحدات العمل الثمانية لآخر ثلاث سنوات -

 . مصرفي) نشاط(ة ثابتة يتم ضربها بإجمالي الدخل لكل منتج وهي نسب): ß(بيتا  -

  :المعادلة

  /3 ])بيتا لكل نشاط (x) متوسط إجمالي الدخل لكل وحدة عمل([ = متطلبات رأس المال

  

KTSA = [∑years 1-3 max (GI1-8 x ß 1-8)]/3 

 

  : حيث أن

KTSA :    ،متطلبات رأس المالGI :  حددة لكل نشاط من الأنـشطة  الدخل الإجمالي السنوي في سنة م

  .الثمانية

ß : وحددتها اللجنة بنسبة محدد لكل نشاط كما هو مبين في الجدول أعلاه) بيتا(النسبة الثابتة.  

  :خطوات إحتساب متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر التشغيلية وفق المنهج المعياري

بر حاصل ضرب إجمالي الدخل في احتساب متطلبات رأس المال لكل وحدة عمل ع: الخطوة الأولى

  .وذلك للسنة الأولى) Beta-بيتا(المعامل الثابت الخاص بها 

  .يتم جمع متطلبات رأس المال لوحدات العمل الثمانية للسنة الأولى: الخطوة الثانية

  .إتباع نفس الخطوتين لإحتساب متطلبات رأس المال للسنتين الثانية والثالثة: الخطوة الثالثة

  . إحتساب متوسط متطلبات رأس المال للثلاث سنوات: الرابعةالخطوة 
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 قد يكون إجمالي الدخل في سنة معينة لبعض :معالجة إجمالي الدخل السالب في المنهج المعياري

وهذا سيؤدي الى أن تكون متطلبات رأس المال لهذه الوحدة بالسالب ) خسارة(وحدات العمل سالباً 

افتها لمتطلبات رأس المال لوحدات العمل الأخرى والتي قد تكون موجبة أيضاً، ولكن بما أنه سيتم إض

أما إذا كانت محصلة . فإن ذلك سيكون إجمالي متطلبات رأس المال لإجمالي وحدات العمل موجباً

  .دمج الدخل لكافة الوحدات سالبة فإنه يتم استبعاد هذه السنة من الإحتساب

  Alternative Standardized Approach: المنهج المعياري البديل

أو (يزود البنك بمؤشرات تعرض مختلفة لوحدتين من وحدات العمل ) ASA(المنهج المعياري البديل 

والخدمات المصرفية ) Retail Banking(الثمانية وهما الخدمات المصرفية بالتجزئة ) خطوط الإنتاج

ساسي التقليدي للبنوك ولا تزال وتشمل هذه الأنشطة العمل الأ) Commercial Banking(التجارية 

  .تعتبر كذلك رغم تعدد وتطور الخدمات المصرفية

وحسب هذه الطريقة يتم إحتساب المتطلبات الرأسمالية لتغطية المخاطر التشغيلية في هذين النشاطين 

لكل نشاط ثم يتم ضرب الحاصل ) Beta-بيتا(وتضرب بالمعامل الثابت ) 0.35(بإضافة نسبة مئوية 

  ). غير مرجح بالمخاطر وإجمالي المخصص(مالي متوسط الرصيد القائم في إج

 :  وتكون المعادل على النحو التالي

Krb = ßrb x m x LArb

  

المعامل الثابت والذي حددته : mبيتا، -المعامل الثابت: ßrb متطلبات رأس المال،  Krb:حيث أن

  .اطر وإجمالي المخصصاتالرصيد القائم غير مرجح بالمخ: LArb، 0.35اللجنة بـ 

بشكل عام، فإن المنهج المعياري بشقيه يكون ملائماً للبنوك التي تعمل على المستوى الدولي شريطة               

أن يتوفر لديها إدارة مخاطر فعالة ورقابة صارمة على المخاطر، وان تتوفر لديها إجراءات للتحقق               

  .من أن رأس المال المحتسب يغطي المخاطر التشغيلية
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 : الطريقة الثالثة: 3.6.2.2

  Advanced Measurement Approach   (AMA)منهج القياس المتقدم

) مجموعـة مـصرفية   (بموجب هذا المنهج تقوم البنوك الكبيرة والتي يكون لها عدة شركات تابعة             

وتعمل على المستوى الدولي وتتصف عملياتها بالتطور والتعقيد باستخدام أسلوب داخلـي لتحديـد              

. جم تعرض البنك للمخاطر التشغيلية وإحتساب رأس المال التنظيمـي الـلازم لمواجهتهـا             وتقييم ح 

وتتميز هذه الطريقة بأنها أكثر تقدماً من الطرق السابقة كما تعتبر أكثر ملاءمةً لتحديـد وتعريـف                 

  .المخاطر التشغيلية في المؤسسة المصرفية

على قياس حجم التعرض للمخـاطر التـشغيلية        ويعتمد تحديد المتطلبات الرأسمالية وفق هذا المنهج        

عبر نظام القياس الداخلي المستخدم من قبل البنك، كما يحتاج استخدام هذا المنهج موافقة وإعتمـاد                

  .السلطة الرقابية

وفقاً لهذه المنهجية، تعتمد البنوك على بياناتها الإحصائية المبنية على خـسائرها الـسابقة، بحيـث                

 ضمن برامج متقدمة لتقدير المخاطر وبعد موافقة السلطة الرقابية على الآليـة             تستخدم هذه البيانات  

ويوجد عدة طرق تقع ضمن إطـار مـنهج         . وتقييمها لقدرة المصرف على قياس مخاطره وإدارتها      

، مـنهج توزيـع   )Internal Measure Approach(القياس المتقدم وهي، منهج القياس الـداخلي  

 ).Scorecards(، طريقة بطاقات النقاط )Loss Distribution Approach(الخسائر 

  :معايير التأهيل لإستخدام منهج القياس المتقدم

يجب أن يتوفر مجموعة من الشروط في البنك حتى تسمح له السلطة الرقابيـة بإسـتخدام المـنهج                  

  :المتقدم، وفيما يلي تلخيص موجز لهذه الشروط والمعايير

  :ياس المتقدمالمعايير الرقابية لمنهج الق

إن الغرض من وضع المعايير الرقابية للمنهج المتقدم هو ربط المتطلبات الرأسمالية للمخاطر 

التشغيلية بدرجة الحساسية للمخاطر والتي تعتمد على مدى كفاءة البنك في قياس المخاطر 
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ير النوعية التشغيلية المحددة بطريقة ملائمة، ولذلك يجب على البنوك أن تلبي عدداً من المعاي

)Qualitative ( والكمية)Quantitative (من المعايير الرقابية.  

بشكل عام، يقصد من وراء المعايير الرقابية من أن العملية تتم بشكل سليم، ولذلك فإن الهدف هو 

الوصول الى تقدير معقول لمستوى التعرض للمخاطر التشغيلية، وتعتبر هذه المعايير هي الحد 

إتفاق . (ب ويمكن للسلطات الرقابية المحلية أن تقوم بإضافة معايير ومتطلبات أخرىالأدنى المطلو

  ).IIبازل 

 :Qualitative Standardsالمعايير النوعية   . أ

لدى تقييم مدى قدرة البنك على تطبيق واستخدام منهج القياس المتقدم لإحتساب المتطلبات الرأسمالية 

  :تأكد من توفر المعايير النوعية التاليةلتغطية المخاطر التشغيلية لا بد من ال

  .فعالية دور مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك في مراقبة إطار إدارة المخاطر التشغيلية 

  .وجود إطار ملائم لإدارة المخاطر التشغيلية في البنك ويتم تطبيقه بشكل سليم 

طريقة سواء على مستوى الأنشطة أن يتوفر لدى البنك الموارد الكافية اللازمة لإستخدام هذه ال 

  .أو على صعيد الضبط والرقابة الداخلية) وحدات العمل(المصرفية 

يجب أن تخضع عملية تطبيق المنهج المتقدم لمرحلة تجريبية وبإشراف من قبل السلطة الرقابية  

 .قبل إعتماد تطبيقها بشكل نهائي

 :التشغيلية تكون مسؤولة عنيجب أن يتوفر لدى البنك وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر  

  .تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها وتخفيضها -

 .تصنيف السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر التشغيلية ومراقبتها -

 .تصميم منهجية تقييم المخاطر التشغيلية -

 .إنشاء نظام إعداد تقارير حول المخاطر التشغيلية -



 

  44 

ن للسلطة الرقابية أن البنك لم يعد قادراً على تلبية الحدود الدنيا للمتطلبات وفي حال تبي

والمعايير النوعية لمنهج القياس المتقدم، فإنه يتوجب أن يتحول إلى إستخدام طريقة أبسط لقياس 

). وحدات العمل(المتطلبات الرأسمالية للمخاطر التشغيلية لبعض أو جميع الأنشطة المصرفية 

حدوث ذلك لا يسمح للبنك بالعودة لطريقة المنهج المتقدم إلا إذا تم تصويب جوانب وفي حال 

بالإضافة لذلك فإن البنك يجب أن يلبي الشروط المحددة من . الضعف والقصور القائمة في البنك

قبل السلطة الرقابية قبل العودة لإستخدام منهج القياس المتقدم، وبعد حصول البنك على إعتماد 

  . الرقابية لاستخدام هذا المنهج لا يسمح له بالتراجع لاستخدام طريقة أبسط من تلقاء نفسهالسلطة

 :Quantitative Standardsالمعايير الكمية   . ب

  :Quality of Standardsمعايير جودة أساليب القياس المتقدم . 1

د تقدير موثوق المعايير الكمية هي عبارة عن المؤشرات والإجراءات والأنظمة المستخدمة لتحدي

والهدف من هذه المعايير هو التأكد من أن أنظمة البنك . وثابت للخسائر التشغيلية المحتملة

  .تعطي تقديرات للخسائر المحتملة تتصف بالحصافة والتعقل وأنها تحقق نتائج موثوقة

 نضمونظراً للتطور المستمر في أساليب التحليل للمخاطر التشغيلية فإن لجنة بازل لم تحدد 

 أسلوب أو الإفتراضات التوزيعية المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية لأغراض IIإتفاق بازل 

احتساب المتطلبات الرأسمالية، ولذلك يمنح الإتفاق مجالاً واسعاً من المرونة للبنوك لتطوير 

ات أن وعليه، يجب أن تكون البنوك قادرة على إثب. أساليب خاصة بها لقياس المخاطر التشغيلية

الأساليب المستخدمة من قبلها تحدد الخسائر المحتملة، وان الأسلوب يستوفي معيار السلامة 

  .الذي يمكن مقارنته بالأسلوب القائم على التصنيف الداخلي

وللتوضيح، عند إحتساب التعرض للمخاطر التشغيلية فإن البنوك المؤهلة لإستخدام منهج القياس 

الحجم الكلي للمخاطر التشغيلية التي تواجه البنك على مدار فترة سنة المتقدم يتوقع منها تقدير 

لهذا التقدير، وتعني هذه النسبة أن % 99.9مقبلة في ظل ثبات معايير السلامة بنسبة ثقة 



 

  45 

إن هذا . احتمالية أن تتجاوز تقديرات الخسارة لما هو متوقع حالة واحدة من كل ألف حالة

رنته مع المعيار الملائم لأسلوب التقدير الداخلي للمخاطر المستوى من السلامة ممكن مقا

 .الإئتمانية

  :Specific Standards ةالمعايير التفصيلي. 2

يجب أن يتسم النظام الداخلي لقياس المخاطر التشغيلية بالتوافق مع مجال ونطاق  

  .المخاطر التشغيلية وأنواعها المحددة في اتفاق بازل الجديد

أن تطلب من البنك إحتساب متطلبات رأس المال لمواجهة الخسائر للسلطة الرقابية  

المتوقعة والخسائر غير المتوقعة إلا إذا أمكن للبنك أن يثبت مقدرته على إستيعاب 

  .الخسائر المتوقعة وبالتالي يكون التحوط مقابل الخسائر غير المتوقعة فقط

 الأنواع الرئيسية التي يجب أن يكون نظام قياس المخاطر شامل بشكل كاف لتغطية 

  .تسبب خسائر العمليات

يجب أن تتضمن نظام القياس لإستخدام البيانات الداخلية والبيانات الخارجية وتحليل  

  .السيناريوهات والعوامل التي تعكس بيئة العمل وأنظمة الرقابة الداخلية

 Internal Loss Data الداخلية للخسائر تالبيانا

لداخلي للخسائر التشغيلية التي واجهها في الماضي تعتبر حجر الزاوية إن خبرة البنك وسجله ا

إن استخدام المقاييس . والأساس الذي يعتمد عليه في إعداد نظام قياس المخاطر التشغيلية

الداخلية للمخاطر التشغيلية لأغراض تحديد المتطلبات الرأسمالية يجب أن تعتمد على رصد 

ة خمس سنوات على الأقل في حال كون هذه البيانات سوف تستخدم بيانات الخسائر الداخلية لمد

 على بيانات تاريخية لمدة ثلاث سنوات دمباشرة لبناء مقياس للخسائر أو تحديثها، ويمكن الإعتما

  .إذا كان البنك سوف يتحول لاستخدام المنهج المتقدم للمرة الأولى
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تاريخية الداخلية للخسائر من خلال يجب أن يكون البنك قادراً على التخطيط للبيانات ال 

  .IIوحدات العمل والأنشطة والأحداث المسببة للخسائر والتي تم تحديدها في اتفاق بازل 

إن معيار توزيع الخسائر على أنواع الأنشطة المصرفية والأحداث يعتبر هدفاً ويجب  

  .توثيقه

حداث من خلال وظيفة يجب تطوير معيار محدد لتخصيص البيانات للخسائر الناجمة عن الأ 

  .أو حسب النشاط الذي يغطي أكثر من خط عمل) مثل دائرة تكنولوجيا المعلومات(مركزية 

يجب أن تكون بيانات الخسائر الداخلية شاملة، بحيث تغطي كافة الأنشطة الهامة وحجم  

  .التعرض من الأنظمة الفرعية الملائمة والمواقع الجغرافية

 الخسائر يجب أن يتزايد وفق تزايد حجم الخسائر، بحيث إن مستوى التفاصيل لأحداث 

  .تشمل المعلومات تاريخ حدوث الخسارة، ومبلغ التغطية ووصف لأسباب الخسارة

يجب أن تكون كافة الخسائر التشغيلية الهامة متوافقة مع تعريف المخاطر التشغيلية، بما فيها  

ا ضمن البيانات الداخلية مع مراعاة عدم تلك المتعلقة بالمخاطر الإئتمانية بحيث يتم تسجيله

  .إزدواجية احتساب المتطلبات الرأسمالية والفصل بين المخاطر الإئتمان والمخاطر التشغيلية

يجب الأخذ بالإعتبار المخاطر التشغيلية الناجمة عن مخاطر السوق عند إحتساب المتطلبات  

  .الرأسمالية

ول الى هذه البيانات وتزويدها بها حسب يجب أن يكون للسلطة الرقابية صلاحية الدخ 

 . الطلب

  External Dataالبيانات الخارجية 

يجب أن يعتمد نظام قياس المخاطر التشغيلية في البنك على بيانات خارجية ذات الصلة، وقد 

تكون هذه البيانات إما عامة منشورة يتم تجميعها من التقارير المنشورة حول الخسائر 

  .ات مجمعة عن الصناعةوالأحداث، أو بيان
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إذا كانت البيانات التاريخية الداخلية حول الخسائر غير كافية لتزويد البنك بأساس يمكن الإعتماد 

عليه لتقدير الخسائر غير المتوقعة الرئيسية، فإنه يجب التحول للإعتماد على البيانات الخارجية 

  .من أجل إكمال بيانات البنك الداخلية

انات الخارجية ذات طابع شمولي بحيث تمكن البنك من تقييم المخاطر ويجب أن تكون البي

  :التشغيلية ذات العلاقة، وحتى تتحقق الشمولية يجب أن تتضمن البيانات الخارجية ما يلي

  .مبالغ حقيقية للخسائر -

 .معلومات حول حجم العمليات والأعمال التي وقعت بها هذه الخسائر -

  .خسائرمعلومات حول أسباب الأحداث وال -

وتجدر الإشارة أن البنوك حديثة التأسيس قد تجد نفسها تعمل وبحجم كبير في مناطق غير 

مستقرة سياسياً، لذلك يجب على الإدارة الإعتماد على البيانات الداخلية لتحديد مستويات 

  .التعرض للخسائر المحتملة

دام البيانات بشكل بشكل عام، يجب على البنك مراجعة الشروط والممارسات الخاصة بإستخ

  .منتظم، وتوثيقها وأن تكون خاضعة لمراجعة دورية مستقلة

  :Scenario Analysis and AMAتحليل السيناريوهات والمنهج المتقدم 

يعتبر تحليل السيناريوهات عنصراً هاماً من عناصر إطار منهج القياس المتقدم، حيث أنه عبارة 

راء من إدارة البنك وإدارة المخاطر من أجل تقييم عن عملية نظامية للحصول على آراء الخب

  .مدى تعرض البنك للمخاطر المرتفعة والأحداث الشديدة القسوة

يجب أن يستخدم تحليل السيناريوهات لتقييم أثر الإنحرافات عن الخطط والتوقعات المتعلقة 

ئة عن الأحداث بقياس وإدارة المخاطر التشغيلية وبشكل خاص تقييم الخسائر المحتملة الناش

على سبيل المثال مكانة البنك في (ويعتمد التحليل على البيانات الداخلية أو الخارجية . المختلفة

  .من أجل الوصول الى سيناريوهات مقبولة للخسائر) الصناعة المصرفية ومستويات خبراته
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  :Risk Mitigation & Insuranceتخفيض المخاطر والتأمين 

فإنه يسمح للبنوك لتحديد أثر تخفيض المخاطر ) AMA(لقياس المتقدم في ظل إستخدام منهج ا

الناجم عن التأمين لدى قياس المخاطر التشغيلية في سبيل تحديد الحد الأدنى من المتطلبات 

أن الإعتراف بالتخفيض الناشئ عن التأمين  IIالرأسمالية اللازمة لمقابلتها، حيث حدد اتفاق بازل 

  .جمالي المتطلبات الرأسمالية للمخاطر التشغيليةمن إ% 20يشكل حوالي 

 الواجب توفرها والإلتزام بها حتى يصبح التأمين معترف به توقد حددت لجنة بازل بعض المتطلبا

  :ومؤهل لتخفيف المخاطر التشغيلية، وفيما يلي أهمها

  . على الأقلAأن تكون قدرة المؤمن على سداد المطالبات مصنفة من الدرجة  

تقل مدة بوليصة التأمين عن سنة كاملة، وبالنسبة للبوالص المتبقي عليها اقل من سنة أن لا  

 .ينبغي على البنك إجراء تقليص في أنشطته بما يتلاءم مع المدة المتبقية

 . يوماً على الأقل90أن تكون فترة الإخطار للإلغاء  

على أساس إجراء تنظيمي أو يجب أن لا تتضمن بوليصة التأمين نصوصاً بالإستبعاد أو التحديد  

 .في حالة تعثر البنك

يجب أن يكون الغطاء التأميني محدد بوضوح لتغطية التعرض للخسائر الناجمة عن المخاطر  

 .التشغيلية

أن يعكس احتساب تخفيف المخاطر مدى التغطية والحماية التي يقدمها التأمين، بمعنى أن يكون  

 .كلية المحددةالإحتساب متوافقاً مع أثر الخسائر ال

يجب أن يقدم التأمين من قبل طرف ثالث، أما إذا كان التأمين مقدماً من قبل شركة تابعة للبنك  

 .فيجب أن يتم تحويل التعرض لطرف ثالث مستقل وذلك من خلال إعادة التأمين

يجب على البنك أن يفصح عن ويصف إستخدامه للتأمين لغرض تخفيف المخاطر التشغيلية،  

  .يكون إطار الإعتراف بالتأمين مبرراً وموثقاً بشكل جيدويجب أن 
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  :Partial Useالإستخدام الجزئي للمنهج المتقدم 

 بالإعتبار أن البنوك قد لا تكون تمتلك أنظمة داخلية لقياس المخاطر لكافة الأنشطة IIلقد أخذ بازل 

ور البنك أنظمة قياس المصرفية، بمعنى أنها تتوفر لأنشطة أنظمة قياس داخلية في حين لم يط

لبعض النشطة الأخرى، لذلك يسمح للبنوك باستخدام منهج القياس المتقدم لجزء من أنشطته، وبنفس 

الوقت إستخدام أسلوب أقل تطوراً مثل منهج المؤشر الأساسي أو المنهج المعياري لباقي الأنشطة، 

  . وهذا يسمى إستخدام جزئي

 يجب أن تتوفر بعض الشروط حتى يسمح للبنك بتطبيق :دمشروط الإستخدام الجزئي للمنهج المتق

  :الإستخدام الجزئي، وفيما يلي أهمها

  .يجب أن يتم تضمين كافة المخاطر التشغيلية الناجمة عن الأنشطة الدولية للبنك 

مستوفية لشروط ) AMA(أن تكون كافة الأنشطة والعمليات المغطاة بمنهج القياس المتقدم  

وكذلك الأنشطة والعمليات التي يستخدم أسلوب أبسط لقياسها يجب . متقدمإستخدام المنهج ال

  .أن تكون مستوفية لشروط إستخدام ذلك الأسلوب

يجب أن يغطي جزء هام من المخاطر التشغيلية التي ) AMA(عند تطبيق المنهج المتقدم  

  .يواجهها البنك

) AMA( المنهج المتقدم يجب أن يقوم البنك بإعداد خطة مرتبطة بجدول زمني لإستخدام 

ويجب أن تكون الخطة مبنية على أسس واقعية وجدوى . على كافة أنشطة وعمليات البنك

استخدام المنهج المتقدم، بمعنى مقارنة التكلفة والمنفعة من الإستخدام لكل نشاط، بحيث يتم 

  .نفعةاستثناء الأنشطة البسيطة والتي تكون تكلفة ضمها للمنهج المتقدم أكبر من الم

وبعد ) AMA(بشكل عام يجب على البنك الذي يختار الإستخدام الجزئي للمنهج المتقدم  

الحصول على موافقة السلطة الرقابية أن يحدد العمليات التي سيستخدم الأسلوب المتقدم 
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لقياسها وتلك التي سيستخدم أسلوب ابسط بالإستناد الى حجم النشاط والهيكل القانوني 

  .في وأية أسس أخرىوالموقع الجغرا

  :Diversification Benefitsمنافع التنويع 

تتجلى منافع التنويع عندما تتزايد المخاطر بسبب تزايد درجة التطور في ممارسة نشاط معين، فعلى 

وعليه فإن . سبيل المثال يتم تخفيض نشاط معين بسبب إنخفاض المخاطر في منطقة نشاط آخر

  :ل على منافع التنويع في حالمنهج القياس المتقدم قد يشتم

  .أن هناك أسباب جوهرية واضحة ومدعمة للقيام بذلك 

الحصول على موافقة مسبقة من قبل السلطة الرقابية، وتعتبر ذلك شرطاً مهماً حيث أنه يتم  

تحديد الأنشطة التي يسمح للبنك باستخدام منهج القياس المتقدم لها وتلك الأنشطة التي يتم 

 .المنهج المتقدماستثنائها من 

تعتبر منافع التنويع موضوع له آثاره على مستوى المؤسسات التابعة للبنك، حيث انه عندما  

تقوم السلطة الرقابية في البلد المضيف للشركة التابعة بتحديد أن الشركة التابعة يجب عليها 

 التنويع من  فإن الشركة التابعة ستدخل في منافعIIاحتساب متطلبات رأس المال وفق بازل 

بمعنى أن الشركة التابعة لا تستفيد من منافع التنويع القائمة في . عملياتها الخاصة بها

 .الشركة الأم

  :Transitional Arrangementالترتيبات الإنتقالية 

والذي يعتمد ) Capital Floor( خاضع لتطبيقات الحد الأدنى لرأس المال IIإن تطبيق إطار بازل 

، إن الحد الأدنى لرأس المـال       I مع متطلبات بازل     IIلبات رأس المال حسب بازل      على مقارنة متط  

يظهر بوضوح في البنوك التي تستخدم الطرق الداخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلـة مخـاطر                

  .الإئتمان
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بشكل عام فإن الجد الأدنى لرأس المال عبارة عن المبلغ الذي يجب أن لا تنخفض دونه قاعدة رأس                  

، حيث أن الهدف من احتساب الحد الأدنى هو التأكد من أن اسـتخدام              )رأس المال التنظيمي  (المال  

الطرق الأكثر حساسية للمخاطر في تحديد المتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر الإئتمان والمخـاطر         

  .التشغيلية لا تتسبب في تراجع ملحوظ في مستوى رأسمال البنك

من خلال إجراء بعض التعديلات علـى  ) Capital Floor( لرأس المال ويتم احتساب الحد الأدنى

  :قاعدة رأس المال على النحو التالي

   $xx                                                 رأسمال البنك

  $) xx(الإستثمارات في الشركات التابعة                 :     يطرح

   $xx                       المخصصات العامة       :     يضاف

   $xx  رأس المال التنظيمي                                     = 

   $xxمن الأصول المرجحة بالمخاطر                        % 8

   $xxالإستثمار في الشركات التابعة                   :    يضاف

  $) xx  (       المخصصات العامة                     :    يطرح

   $xx                                   الحد الأدنى لرأس المال= 

  

إن إحتساب الحد الأدنى لرأس المال يعني أن البنك سوف يحتاج الى الإستمرار في إحتساب 

 خلال فترة المرحلة الإنتقالية كجزء من تطبيق إطار Iالمتطلبات الرأسمالية وفق توصيات بازل 

 وفي نفس I بشكل متوازي وعليه فإن البنوك تقوم بإحتساب متطلبات رأس المال وفق بازل IIبازل 

ومنهج القياس ) IRB(الوقت إحتساب متطلبات رأس المال وفق التقييم الداخلي للمخاطر الإئتمانية 

  ).AMA(المتقدم للمخاطر التشغيلية 
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   ملاءة رأس المالسسلامية لدى قياالإالفصل بين أنواع المخاطر التي تواجه البنوك : 7.2.2

هناك فروقات يجب أخذها بالإعتبار عند قياس ملاءة رأس المال وقياس المخاطر التي تواجه البنوك 

الإسلامية، وتعود أسباب هذه الفروقات إلى إختلاف مصادر الأموال والتزامات البنك الإسلامي تجاه 

أصحاب حسابات (حميل جزء من أي خسارة للمودعين  ت يستطيع دوماًالإسلاميكون البنك المودعين، 

 حدوث إلى دون أن يؤدي ذلك  من خلال تحميل جزء من ذلك لأرباح العام)ستثمار المشتركلإا

  مع عليهاالفائدة المتعاقد بدفع  البنك في حين أن البنك التقليدي ملزم دائماًإعسار إلىسحوبات تؤدي 

  .لمودعا

 والبنوك الإسلامية نوعية المخاطر التي تواجه البنوك إليبالنظر  "أنه) 2004الشيخ حسن، (ويرى 

 سيتكون من نفس أنواع المخاطر الإسلاميةالتقليدية يمكن القول أن مقام نسبة كفاية رأس المال للبنوك 

 المخاطر الائتمانية، المخاطر السوقية، والمخاطر يالتي حددتها لجنة بازل للبنوك التقليدية وه

 إلا أن الأهمية النسبية لها ستختلف عن البنوك التقليدية تبعاً لطبيعة نشاط البنك الإسلامي التشغيلية

 نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية يمكن أن كما أن.  التي يستثمر بهاالإسلاميةوالأدوات المالية 

همية النسبية لأنواع تقاس بنفس أسلوب قياس نسبة كفاية رأس المال للبنوك التقليدية وإن كانت الأ

  "المخاطر قد تختلف بسبب اختلاف طبيعة نشاط البنوك الإسلامية

  

  

  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

  

  

   الجزء الثالث–الفصل الثاني 

  

  ادور مجلس الإدارة والإدارة العلي: تهيئة المناخ المناسب لإدارة المخاطر: 1.3.2  

  

  

  تعريفها، قياسها، والتحكم فيها ومراقبتها: إدارة المخاطر: 2.3.2  

  

  

  :دور السلطات الرقابية في: 3.3.2  

  

 الإفصاح من قبل البنوك: المبدأ العاشر :أهمية الإفصاح: 4.3.2  

  54  الممارسات السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية: 3.2

54  

  54  الإطار العام لإدارة المخاطر التشغيلية: المبدأ الأول

  56  خضوع إطار إدارة المخاطر التشغيلية للتدقيق الفعال: المبدأ الثاني

  57  مسؤولية الإدارة العليا: المبدأ الثالث

58  

  58  يف وتقييم وقياس المخاطر التشغيليةتعر: المبدأ الرابع

  60  متابعة المستوى المقدر للمخاطر التشغيلية: المبدأ الخامس

  61  السيطرة على المخاطر التشغيلية وتخفيضها: المبدأ السادس

  65  توفر خطط طوارئ وإستمرارية الأعمال: المبدأ السابع

67  

  67  مطالبة البنوك بتوفير إطار لإدارة المخاطر التشغيلية: نالمبدأ الثام

  67  تقييم سياسات وإجراءات البنوك: المبدأ التاسع

69  

  

  

  

  

  

 

  53 



 

  54 

  الممارسات السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية :3.2

  

ces for the Management and Supervising of Operational RiskSound Practi  
  

 ورقة تتضمن عشرة مبادئ لمساعدة البنوك 2003أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في العام 

والسلطات الرقابية على تحديد أسس الإدارة السليمة للمخاطر التشغيلية، وقد تم تقسيم المبادئ العشرة الى 

ئيسية، الأول تهيئة المناخ المناسب لإدارة المخاطر، والثاني إدارة المخاطر والتحكم فيها أربعة أقسام ر

حيث تساعد هذه المبادئ في توفير . ومراقبتها، والثالث دور السلطة الرقابية، والأخير أهمية الإفصاح

بادئ لكل من البنوك الإطار العام لإدارة المخاطر التشغيلية ومراقبتها وضبطها بفعالية، وتصلح هذه الم

 (BCBS, 2003). والسلطات الرقابية

  :وفيما يلي تلخيص وتفسير لهذه المبادئ

  :دور مجلس الإدارة والإدارة العليا: تهيئة المناخ المناسب لإدارة المخاطر: 1.3.2

المخاطر  من حيث الإلمام العام والمصادقة ومراجعة الإطار العام لإدارة دور مجلس الإدارة: المبدأ الأول

  :التشغيلية

يجب أن يكون مجلس الإدارة مدركاً للعناصر الأساسية للمخاطر التشغيلية الخاصة بالبنك والتعامل معها 

حيث . كفئة منفصلة يتم مراقبتها، كما يجب مراجعة وإعتماد إستراتيجية المخاطر التشغيلية بصفة دورية

على مجلس الإدارة أن .  المخاطر وتخفيف حدتهايجب أن تعكس الإستراتيجية مقدرة البنك على ضبط هذه

يكون مسؤولاً أيضاً عن إعتماد الشكل الأساسي للإطار العام لإدارة المخاطر التشغيلية وأن يضمن قيام 

  . الإدارة العليا بمسؤوليتها تجاه إدارة المخاطر

  :ولتحقيق المبدأ الأول، فقد حددت اللجنة الخطوات التالية

لإدارة المخاطر التشغيلية ) إستراتيجية(دارة أن يقر ويعتمد تطبيق إطار عام يجب على مجلس الإ .1

على مستوى البنك، على أن يعالج هذا الإطار بوضوح إدارة المخاطر التشغيلية كنوع مستقل من 
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ويجب على المجلس تزويد الإدارة العليا بإرشادات وتعليمات .  المخاطر تؤثر على سلامة البنك

  .الإطار العام وأن يصادق على السياسات التي تضعها الإدارة العلياواضحة تتعلق ب

يجب أن يبنى الإطار العام على تعريف مناسب للمخاطر التشغيلية ويحدد بوضوح مصادر المخاطر  .2

التشغيلية بالبنك، ويجب أن يشمل الإطار مستوى المخاطر التشغيلية التي يتقبلها البنك والذي يعكس 

بنك وإدارته للمخاطر التشغيلية بما يشمل الدرجة التي سيعمل البنك فيها على تحديد أولويات ال

عقود التأمين، إتفاقيات الإسناد الخارجي في ممارسة بعض (تحويل المخاطر لخارج البنك 

، كما يجب أن يشمل الإطار سياسات تحدد طريقة البنك في تحديد وتقييم ومراقبة والتحكم )الأنشطة

ويجب أن تتناسب درجة تطور إطار المخاطر التشغيلية مع مستوى . التشغيليةوتخفيض المخاطر 

 .المخاطر التي يواجهها البنك

يقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية إنشاء هيكل إداري قادر على تطبيق الإطار الذي تم إعتماده  .3

لتشغيلية يعتمد على وجود وبما أن جانباً مهماً من عملية إدارة المخاطر ا. لإدارة المخاطر التشغيلية

أنظمة رقابة داخلية كفؤة فإنه من المهم أن يحدد المجلس بشكل واضح المسؤوليات والمساءلة 

بالإضافة الى ضرورة فصل للمهام والمسؤوليات بين مراقبة . وقنوات الإتصال وآلية رفع التقارير

 وذلك من أجل تجنب تضارب المخاطر التشغيلية وبين الجهات المنفذة للعمل والمهام المساندة

كما يجب أن يحدد الإطار العمليات الأساسية التي يحتاج البنك إنشائها لإدارة المخاطر . المصالح

 .التشغيلية

بشكل دوري للتأكد من أن البنك يقوم بإدارة ) الإستراتيجية(يجب ان يقوم المجلس بمراجعة الإطار  .4

ويجب . ق والعوامل الأخرى في البيئة المحيطة بالعملالمخاطر التشغيلية الناشئة عن تغييرات السو

أن تهدف عملية المراجعة إلى تقييم الممارسات السليمة في إدارة المخاطر التشغيلية ومدى ملاءمتها 

  . لأنشطة البنك وأنظمته وعملياته
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  :الفعالدور مجلس الإدارة في ضمان خضوع إطار إدارة المخاطر التشغيلية للتدقيق : المبدأ الثاني

يجب أن يضمن مجلس الإدارة بأن هيكل إدارة المخاطر التشغيلية يخضع لوظيفة تدقيق داخلي فعالة وشاملة 

ومستقلة وتنفذ من قبل موظفين أكفاء ومدربين بشكل ملائم، ويجب أن لا تكون وظيفة التدقيق الداخلي 

  .مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة المخاطر التشغيلية

 العليا أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تطبيق إستراتيجية المخاطر التشغيلية معتمدة من قبل يجب على الإدارة

  .مجلس الإدارة، ويجب تطبيق الإستراتيجية بطريقة متوافقة مع التنظيم الكلي للبنك

كما يجب على الموظفين على جميع المستويات أن يكون لديهم فهم لمسؤولياتهم تجاه إدارة المخاطر 

لية، ويجب على الإدارة العليا ان تتحمل مسؤولية وضع السياسات والممارسات والخطوات المطلوبة التشغي

. لإدارة المخاطر التشغيلية ليتم تطبيقها على جميع المنتجات والأنشطة والعمليات والأنظمة الخاصة بالبنك

  :ولتحيق المبدأ الثاني يجب

التأكد من الإلتزام بتطبيق كافة السياسات أن يكون لدى البنك إجراءات تدقيق داخلي تشمل  .1

التأكد من أن ) مباشرة أو من خلال لجنة التدقيق الداخلي(ويجب على المجلس . والإجراءات بفعالية

ويجب أن يتأكد التدقيق الداخلي . مدى وتكرار برامج التدقيق يتناسب مع مستوى التعرض للمخاطر

  .شغيلية يطبق بفعالية في المستويات المختلفة بالبنكوبشكل دوري من أن إطار إدارة المخاطر الت

على المجلس ضمان استقلالية وظيفة التدقيق الداخلي الى الحد الذي يكفل توفر مراقبة فعالة لإدارة  .2

على أن تتميز هذه الإستقلالية بالمرونة إذا كان للتدقيق الداخلي دور مباشر في . المخاطر التشغيلية

إن مهمة التدقيق الداخلي في هذا السياق توفير معلومات قيمة . التشغيليةعملية إدارة المخاطر 

للمسؤولين حول كفاءة إدارة المخاطر التشغيلية، ولكن يجب أن لا يكون للتدقيق الداخلي مسؤولية 

 .مباشرة عن إدارة المخاطر التشغيلية
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  :مخاطر التشغيلية وتوفير الموارد اللازمةمسؤولية الإدارة العليا في تنفيذ إطار إدارة ال: المبدأ الثالث

إدارة المخاطر التشغيلية المعتمد من قبل مجلس ) هيكل(يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تطبيق إطار 

ويجب أن يتم تطبيق الإطار بانسجام كامل على مستوى البنك ككل، وأن جميع المستويات الوظيفية . الإدارة

كما يجب أن تتحمل الإدارة العليا مسؤولية تطوير . تعلق بإدارة المخاطر التشغيليةتدرك مسؤولياتها فيما ي

السياسات والعمليات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية في جميع أنشطة وعمليات البنك 

  :ولتحقيق هذا المبدأ يجب. وأنظمته

ة المعتمد من مجلس الإدارة إلى يجب أن تقوم الإدارة بتحويل إطار إدارة المخاطر التشغيلي .1

سياسات وإجراءات وخطوات محددة وممكنة التطبيق وتتلاءم مع الأنشطة المختلفة بالبنك 

مع الأخذ بالإعتبار أن كل مستوى إداري مسؤول عن ملاءمة وكفاءة . والتحقق من سلامتها

الإدارة العليا السياسات والإجراءات ومراقبتها كل في اختصاصه، وفي ذات الوقت يجب على 

تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات التقارير للحفاظ على المساءلة والتأكد من أن كافة 

ويجب أن تقوم الإدارة العليا بتقييم مدى ملائمة . الموارد متاحة لإدارة المخاطر التشغيلية بفعالية

  .العملية الرقابية بناء على مستوى المخاطر الموجودة في كل نشاط

ب أن تتأكد الإدارة العليا من أن كافة الأنشطة المصرفية يتم تنفيذها من قبل طاقم مؤهل يج .2

ويتوفر لديه الخبرات الفنية والمهنية اللازمة ويتوفر لديه الموارد الضرورية لتنفيذ المهام، وأن 

لة عن الطاقم المسؤول عن مراقبة مدى الإمتثال لسياسة إدارة المخاطر بالبنك يمتلك سلطة مستق

 .  الوحدات التي تشرف على الطاقم

يجب أن تتأكد الإدارة العليا للبنك من أن الكادر المسؤول عن إدارة المخاطر التشغيلية يتصل  .3

بفعالية مع الكادر الذي يتولى مسؤولية إدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر 

رة الخدمات الخارجية مثل عقود التأمين الأخرى، وكذلك الإتصال مع الجهات المسؤولة عن إدا



 

  58 

ذلك لأن الفشل في إدارة هذه الإتصالات يخلق فجوات واسعة في . وإتفاقيات الإسناد الخارجي

 .نظام إدارة المخاطر ككل في البنك

بحيث . يجب أن تتأكد الإدارة العليا من أن نظام المكافآت لدى البنك متسق مع مدى تقبل المخاطر .4

لأن ذلك يؤدي الى إضعاف ) مثل تجاوز الحدود المقررة(ذي ينحرف عن السياسات يتم مجازاة ال

 .عملية إدارة المخاطر بالبنك

يجب إيلاء إهتمام خاص لجودة ضوابط توثيق الرقابة على تنفيذ العمليات، حيث أنه يجب أن يتم  .5

جيد وأن تكون توثيق السياسات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالأنشطة كبيرة الحجم بشكل 

 .متاحة للموظفين المعنيين

  

  :تعريفها، قياسها، والتحكم فيها ومراقبتها: إدارة المخاطر: 2.3.2

  :تعريف وتقييم وقياس المخاطر التشغيلية: المبدأ الرابع

يجب على البنوك أن تقوم بتحديد المخاطر التشغيلية الذاتية في كل أنواع المنتجات، الأنشطة، والعمليات 

كما يجب التأكد من أنه تم الأخذ بالإعتبار المخاطر التشغيلية الذاتية لكل نشاط عن طريق . نظمةوالأ

  . خطوات التقييم الملائمة وذلك قبل طرح أية منتجات وأنشطة وعمليات أو أنظمة جديدة

  :ولتحقيق المبدأ الرابع يجب

ر والسيطرة عليها، فالتعريف تحديد المخاطر له أهمية في التطور اللاحق لقياس ومراقبة المخاط .1

مدى تعقيد الهيكل : مثل(الفعال للمخاطر يجب أن يأخذ بالإعتبار كلاً من العوامل الداخلية 

المصرفي، طبيعة أنشطة البنك، كفاءة الكادر المصرفي، التغييرات الإدارية ومعدل دوران 

والتي )  والتقدم التكنولوجيالتغييرات في الصناعة المصرفية: مثل(والعوامل الخارجية ) الموظفين

  .قد تؤثر عكسياً على تحقيق البنك لأهدافه
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بالإضافة الى تعريف المخاطر الأكثر أهمية، يجب على البنوك أن تقوم بتقييم مدى ضعفها تجاه هذه  .2

المخاطر، إن التقييم الفعال للمخاطر يسمح للبنك لفهم أفضل لطبيعة هذه المخاطر واستهداف أكثر 

 .ارة مصادر المخاطرفعالية لإد

يوجد العديد من الطرق الممكن إستخدامها من قبل البنوك في : وسائل تحديد المخاطر التشغيلية .3

 :تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية ومن أهمها ما يلي

يقوم البنك بتقييم عملياته ): Self- or Risk Assessment(تقييم المخاطر أو التقييم الذاتي   . أ

ا مع قائمة المخاطر التشغيلية المحتملة، وتتم إنجاز هذه العملية داخلياً وتشمل في وأنشطته بمقارنته

بحيث . الغالب قوائم مراجعة وورش عمل لتحديد نقاط القوة والضعف في بيئة المخاطر التشغيلية

يمكن تحويل التقييم النوعي إلى تقييم كمي من أجل تصنيف الأنواع المختلفة من التعرض للمخاطر 

  .شغيليةالت

يتم تقسيم وحدات العمل وتدفق الوظائف والعمليات داخل البنك ): Risk Mapping(مسح المخاطر   . ب

حسب أنواع المخاطر، وتؤدي هذه العملية إلى إظهار جوانب الضعف والقوة في بيئة إدارة 

 .المخاطر التشغيلية وتساعد في تحديد أولويات أعمال الإدارة لاحقاً

أو نمطية وعادةً / تكون مؤشرات المخاطر إحصائية و): Risk Indicators(مؤشرات المخاطر   . ت

ويجب أن تتم مراجعة هذه المؤشرات بشكل . مالية، حيث تساعد في تحديد وضع البنك من المخاطر

لتنبيه إدارة البنك لأية تغييرات قد تكون مؤشراً على المخاطر، ومن ) شهرياً أو ربع سنوي(دوري 

 .أو شدة السهو والخطأ/ صفقات الفاشلة، معدل دوران الموظفين، وتكرار وهذه المؤشرات عدد ال

بعض المؤسسات بدأت بتحديد تعرضها للمخاطر التشغيلية مستخدمةً ): Measurement: (القياس  . ث

على سبيل المثال، البيانات حول الخسائر السابقة للبنك تساعد في توفير معلومات . العديد من الطرق

إن . ض البنك للمخاطر التشغيلية وفي تطوير سياسة تخفيض ومراقبة المخاطرمهمة لتقييم تعر
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الطريقة الفعالة في إستخدام هذه المعلومات عبر إنشاء إطار منظم لتسجيل تكرار وشدة الخسائر 

 .الناجمة عن الأحداث والمعلومات الأخرى حولها

حتمالات التعرض للخسائر المادية وإعداد متابعة المستوى المقدر للمخاطر التشغيلية وإ: المبدأ الخامس

  :التقارير

كما يجب تنفيذ عملية . يجب على البنوك أن تقوم بتحديد الإجراءات المطلوبة لقياس المخاطر التشغيلية

المراقبة المنتظمة لأوجه المخاطر التشغيلية والتعرض الملموس للمخاطر، والإفصاح عن البيانات ذات 

  .مجلس الإدارة التي تعزز بدورها إجراءات الإدارة للسيطرة على المخاطر التشغيليةالصلة للإدارة العليا و

  :ولتحقيق المبدأ الخامس يجب

إن توفر نظام رقابي فعال يعتبر عنصراً أساسياً لضمان إدارة المخاطر التشغيلية بشكل سليم،  .1

 في سياسات وعمليات فالأنشطة الرقابية المنتظمة تساهم بإكتشاف وتصحيح أية تغيرات أو قصور

وإجراءات إدارة المخاطر التشغيلية، حيث أن سرعة إكتشاف وتحديد جوانب القصور تساعد في 

  .تخفيض حدة الخسائر المحتملة

بالإضافة الى مراقبة الخسائر التشغيلية، يجب على البنوك أن تحدد المؤشرات التي تزودها بالإنذار  .2

تسمى مؤشرات المخاطر أو مؤشرات (قبلية، هذه المؤشرات المبكر للخطر المتزايد للخسائر المست

وتعكس المصادر ) التنبؤ والتكهن بالخسائر المستقبلية(يجب أن تكون إستكشافية ) الإنذار المبكر

منتجات جديدة، ومعدل دوران / المحتملة للمخاطر التشغيلية مثل النمو السريع، وتقديم خدمات

هذه مع مباشرة وعند ربط الإجراءات  .هيار النظام الآلي وهكذاالموظفين، وتراجع الصفقات، أو إن

 أن تساعد في تحديد المخاطر الأساسية بشكل واضح نالفعالة يمكمراقبة ال ةعمليفإن  تالمؤشرا

 .وتمكن البنك من التصرف بالطريقة الملائمة

ي بيئة العمل، إن تكرار عمليات الرقابة تعكس المخاطر المتضمنة وتكرار وطبيعة التغييرات ف .3

فعملية الرقابة يجب أن تكون جزءاً متكاملاً لأنشطة البنك، وإن نتائج الأنشطة الرقابية يجب أن 
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تشتمل على إدارة منتظمة وتقارير للمجلس، كما يجب يتم مراجعة مدى الإمتثال من قبل التدقيق 

قابية تفيد أيضاً في المراقبة كما أن التقارير المعدة من قبل السلطة الر. الداخلي أو إدارة المخاطر

 .وان ترفع للإدارة العليا ومجلس الإدارة على نفس النمط

يجب أن يتم رفع تقارير للإدارة العليا من قبل وحدات العمل، وقسم إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي  .4

ات مالية بشكل ملائم، حيث يجب أن تحتوي تقارير إدارة المخاطر على المعلومات الداخلية مثل بيان

وتشغيلية ومدى الإمتثال، وفي نفس الوقت معلومات خارجية حول السوق والأحداث والظروف 

ويجب أن ترفع هذه التقارير إلى المستويات الإدارية الملائمة والجهات . اللازمة لإتخاذ القرار

حيث يجب أن تعكس التقارير بشكل كامل تحديد مكان . اكلالمعنية في البنك التي تعاني من المش

 قوحتى تكون تقارير التدقي. المشكلة وتحديد الإجراء التصويبي اللازم اتخاذه وفي الوقت المناسب

والمخاطر مفيدة وممكن الإعتماد عليها يجب على الإدارة أن تتأكد من وضع توقيت وملائمة ودقة 

وقد تلجأ الإدارة الى التقارير المعدة من جهات خارجية . لية بشكل عامنظام التقارير والرقابة الداخ

من أجل تقييم مدى فائدة وملاءمة التقارير الداخلية ) المدقق الخارجي أو السلطة الرقابية(مثل 

حيث يجب تحليل التقارير بهدف تحسين أداء إدارة المخاطر وبنفس الوقت تطوير . والإعتماد عليها

 .ات جديدة لإدارة المخاطرسياسات وإجراء

بشكل عام، يجب أن يحصل مجلس الإدارة على مستوى مميز من المعلومات حتى يتمكن من فهم  .5

الوضع العام للمخاطر التي يواجهها البنك والتركيز على الآثار المادية لها ومدى توافقها مع 

  .إستراتيجية العمل

  : على المخاطر التشغيلية وتخفيضهاتوفر الوسائل والإجراءات للسيطرة: المبدأ السادس

يجب على البنك التأكد من إستمرارية تطبيق نظام مراقبة التعرض للمخاطر التشغيلية وأحداث الخسائر التي 

بحيث يجب أن يتوفر لدى البنك السياسات والأساليب والإجراءات التي تضبط أو . تنتج عن العمليات الكبيرة

ويجب على البنك أن يراجع بشكل دوري محددات المخاطر .  الماديةتخفف من حدة المخاطر التشغيلية



 

  62 

وإستراتيجيات الضبط، كما ينبغي تعديل إطار المخاطر التشغيلية وفقاً للإستراتيجيات المناسبة المستخدمة 

  :ولتحقيق ذلك يجب. وبناء على استعداد البنك لتقبل المخاطر

ديد المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك، وفيما يتعلق أن يتم تصميم الأنشطة الرقابية وتطبيقها لتح .1

بالمخاطر الممكن السيطرة عليها يجب أن يقرر البنك فيما إذا كان سيستخدم إجراءات مناسبة لضبط 

أما بالنسبة للمخاطر غير الممكن السيطرة عليها . ومراقبة وتخفيض المخاطر أو تحمل هذه الخسائر

ما قبول هذه المخاطر أو تخفيض مستوى الأنشطة المعرضة لهذه فيجب على البنك أن يقرر إ

لذلك فإن عمليات وإجراءات الرقابة يجب أن يتم . المخاطر أو الإنسحاب من هذه الأنشطة كلياً

تصميمها وأن يتوفر لدى البنك نظام يمكنه من التأكد من الإمتثال للسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر 

 :ضمن النظام ما يليالتشغيلية، على أن يت

  .تقييمات الجهات العليا في البنك لمدى تحقيق الأهداف المحددة •

  .تقييم مدى الإمتثال للضوابط الرقابية •

  .السياسات والعمليات والإجراءات المتعلقة بمراجعة ومعالجة قضايا عدم الإمتثال •

  . ملائمنظام موثق للصلاحيات المعتمدة للتأكد من ملاءمتها للمستوى الإداري ال •

على الرغم من أهمية توفر إطار رسمي مكتوب وسياسات وإجراءات عمل لإدارة المخاطر، إلا أنه  .2

من الضروري تعزيز ذلك من خلال تطبيق ثقافة ضوابط قوية للإلتزام بالممارسات السليمة لإدارة 

قافة الإنضباط المخاطر، حيث يقع على عاتق كلاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية خلق ث

وتساعد هذه الضوابط . الداخلي لدى الكادر لمراقبة الأنشطة كعنصر مكمل للأنشطة النظامية للبنك

 .المكملة في سرعة الإستجابة للتغييرات في الظروف المحيطة وبالتالي تجنب أية خسائر محتملة

مسؤوليات من أجل تجنب كما يتطلب النظام الرقابي الداخلي الفعال الفصل الملائم في المهام وال .3

تضارب المصالح وإزدواجية المهام، حيث أن وجود مثل هذا التضارب في مهام الأفراد والأقسام قد 
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لذلك يجب تحديد الأنشطة والعمليات . يؤدي إخفاء الخسائر والأخطاء أو إتخاذ إجراءات غير ملائمة

 .ا بشكل مستقل ودقيقالممكن حدوث تضارب فيها ومحاولة تقليصها ومراجعتها ومراقبته

بالإضافة الى الفصل في الصلاحيات والمهام، يجب أن يتأكد البنك من وجود ممارسات داخلية  .4

 :ملائمة للسيطرة على المخاطر التشغيلية، وذلك من خلال

  .مراقبة حثيثة للحدود والسقوف المحددة للمخاطر •

  .وضع حماية على الدخول أو إستخدام أصول البنك وسجلاته •

  .كد من إمتلاك الكادر للخبرات والتدريب اللازمين لممارسة المهامالتأ •

مثلاً الأنشطة (تحديد الأنشطة أو المنتجات التي حققت إيرادات أكثر من التوقعات المعقولة  •

المنخفضة المخاطر والمنخفضة العائد إذا حققت أرباحاً كبيرة فإن ذلك يجب أن يكون ملفت 

  ).انت هذه الأرباح نتيجة لتجاوز أو خرق للضوابط الداخليةللإنتباه والتحقق فيما إذا ك

 . مراجعة وتحقق منتظم للتسويات والصفقات والحسابات •

تكون المخاطر التشغيلية أكثر وضوحاً عند دخول البنوك في أنشطة جديدة أو تطوير منتجات جديدة  .5

الأساسي وفق خصوصاً إذا كانت هذه الأنشطة أو المنتجات ليست من ضمن نشاط البنك (

أو الدخول في أسواق جديدة، أو الدخول في أعمال بعيدة جغرافياً عن المركز )  العملةإستراتيجي

وفي كثير من الحالات فإن العديد من الشركات لا تكون متأكدة من أن البنية التحتية . الرئيسي للبنك

ك يجب على البنوك أن تولي لذل. لضوابط إدارة المخاطر متماشية مع النمو في النشاطات المصرفية

 .إنتباهاً خاصاً للرقابة الداخلية على الأنشطة في مثل هذه الظروف

إن بعض المخاطر التشغيلية الهامة تكون إحتمالية حدوثها قليلة ولكن أثرها المالي كبير جداً،  .6

ن إستخدام يمك). مثل الكوارث الطبيعية(بالإضافة إلى أنه ليس كافة المخاطر ممكن السيطرة عليها 

 هأدوات أو برامج تخفيض المخاطر من أجل تقليل مستوى التعرض والتكرار أو شدة تأثير هذ

وهذه الأدوات مثل سياسة التأمين والتي تضمن الإسترداد السريع للخسائر وتستخدم . الأحداث
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 والخطأ، لتحديد مخاطر الخسائر الخارجية قليلة الحدوث وشديدة القوة والتي قد تحدث نتيجة السهو

 .والخسائر المادية للأوراق المالية، وإحتيال الموظفين أو طرف ثالث، والكوارث الطبيعية

يجب على البنوك أن تتعامل مع أدوات تخفيض المخاطر على أنها مكملة وليست بديلاً للرقابة  .7

خاطر الداخلية على المخاطر التشغيلية، حيث أن وجود آليات يساعد في سرعة إكتشاف أخطاء الم

التشغيلية وبالتالي تقليل مستوى التعرض بشكل كبير، كما يجب الأخذ بالإعتبار القدرة الفعلية 

لأدوات التخفيض مثل التأمين على تخفيض المخاطر أو نقلها الى قطاع أو منطقة أخرى أو حتى 

ض بمعنى أن تكون الأداة قادرة على تخفي. خلق خطر جديد مثل الوقوع بالمخاطر القانونية

 .المخاطر وليس نقلها الى قسم أو إدارة أخرى أو التسبب في خلق مخاطر جديد

إن الإستثمار في تكنولوجيا المعلومات والعمليات بشكل مناسب يعتبر عنصراً هاماًً من عناصر  .8

تخفيض المخاطر، لذلك على البنوك إدراك أن زيادة الأتمتة قد تتسبب في تحويل الخسائر كثيرة 

ة الشدة الى خسائر قليلة الحدوث وكبيرة الحدة، والتي قد يصاحبها إنهيار في الخدمات الحدوث وقليل

المقدمة بسبب عوامل داخلية أو عوامل خارجية غير ممكن السيطرة عليها، وقد تتسبب بمصاعب 

خطيرة للبنك مما يضعف من مقدرة البنك على ممارسة أنشطته، مما يتطلب من البنوك إعداد خطط 

 .واجهة أية مشاكل محتملة لضمان استمرارية العمل في البنكطوارئ لم

يجب على البنوك إعداد سياسات لإدارة المخاطر المرتبطة بإتفاقيات الإسناد الخارجي  .9

)Outsourcing( إن الإعتماد على الإسناد الخارجي للأنشطة يساعد في تقليل المخاطر المعروفة ،

إلى أطراف أخرى ذوي خبرة أكبر في إدارة المخاطر في البنك وذلك من خلال تحويل الأنشطة 

إن إستخدام طرف ثالث لا يلغي مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة . المصاحبة للأنشطة المصرفية

العليا في التأكد من أن الطرف الثالث يمارس الأنشطة بطريقة آمنة وسليمة والإمتثال للقوانين ذات 

 مبنية على عقود موثقة أو على إتفاقيات تقديم يسناد الخارجيجب أن تكون إتفاقيات الإ. العلاقة
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وعلى البنوك . خدمات بشكل يضمن بوضوح فصل المسؤوليات ما بين مقدمي الخدمات الخارجيين

 .العمل على تنظيم ومراقبة أية مخاطر ذات علاقة بهذه الأطراف

ة للتأثيرات المحتملة على بناء على حجم وطبيعة الأنشطة، يجب على البنوك أن تكون مدرك. 10

عملياتها وعملائها والناجمة عن أي جوانب قصور في الخدمات المقدمة من قبلها أو من قبل طرف 

. التقصير التشغيلي وفشل الأعمال أو تقصير الأطراف الخارجية/ ثالث، بما يشمل كلاً من التعطل

تحديد توقعات وإلتزامات كل طرف ويجب على كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التأكد من 

وعند القيام بتقييم المخاطر يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار . بشكل واضح وأن تكون مفهومة وملزمة

مدى إلتزام والقدرة المالية للطرف الخارجي لتعويض البنك على الأخطاء والإهمال والمخاطر 

مراقبة أنشطة الطرف الثالث خاصة ويجب أن تقوم البنوك بإجراء فحص أولي و. التشغيلية الأخرى

إذا كانت هذه الأطراف تفتقر للخبرة في بيئة الصناعة المصرفية المنظمة، حيث أن مراجعة هذه 

ويجب على البنك إعداد خطط . يجب أن تتم بصفة دورية) بما فيها تقييم الفحص الأولي(العملية 

ل الأطراف الخارجية والتكاليف طوارئ للأنشطة الحساسة والخطرة بحيث تشمل خيارات إستبدا

  .والموارد اللازمة للإستبدال وخلال مدة قصيرة جداً

أحياناً قد تحتاج البنوك أن تقرر إما الإحتفاظ بمستوى محدد من المخاطر التشغيلية أو أن تقوم . 11

ر حيث أن عندما تكون الحالة والمخاطرة مادية فإن القرا. بالتأمين الذاتي مقابل هذه المخاطر

بالإحتفاظ أو التأمين الذاتي يجب أن يتم بشفافية على مستوى التنظيمي وان يكون متسقاً مع 

  .إستراتيجية العمل للبنك ككل ومع مستوى قبول المخاطر

  :توفر خطط طوارئ وإستمرارية الأعمال: المبدأ السابع

بدأ الإستمرارية والتنامي يجب على البنك أن يضع خطط للطوارئ وذلك لضمان مقدرته للعمل بناء على م

كما يجب أن يقوم البنك بتقييم . المتواصل في الأعمال والحد من الخسائر في حالة تعطل الأعمال بشكل حاد

  .التكلفة والعائد من العمليات البديلة والإستراتيجيات الرقابية لتخفيض المخاطر
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  :ولتحقيق هذا المبدأ يجب

ثاً شديد الحدة قد يؤدي إلى عدم قدرة البنك على إنجاز بعد سيطرة البنك على المخاطر فإن حد .1

بعض أو كل إلتزاماته، خاصة إذا تعرض البنك نفسه أو الإتصالات أو البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات للتدمير أو أصبحت صعبة الوصول، والذي قد ينجم عنه خسائر مالية كبيرة للبنك 

الأمر الذي يتطلب من البنوك . ظام المالي مثل نظام المدفوعاتبالإضافة الى العراقيل في قنوات الن

إعداد خطط طوارئ لمواجهة هذه الكوارث المحتملة وخطط إستمرارية العمل وأن تأخذ بالإعتبار 

الأنواع المختلفة من السيناريوهات الممكنة التطبيق خاصة في الجوانب التي يكون البنك فيها ضعيفاً 

  . عمليات البنك فيهاأو يتكافأ حجم وتعقيد

يجب على البنوك أن تحدد العمليات عالية المخاطر بما فيها العمليات المستقلة من المزود الخارجي  .2

أو الأطراف الثالثة حيث تكون سرعة إستئناف الخدمة أكثر أهمية، في هذه العمليات يجب على 

يجب التنبه بشكل خاص للقدرة و. البنك وضع آليات بديلة لمواصلة تقديم الخدمة في حال إنقطاعها

على إستعادة المعلومات الإليكترونية المحفوظة أو السجلات الضرورية لإستئناف العمل، حيث يجب 

من البيانات والسجلات خارج مقر البنك وفي أماكن بعيدة ) Back-up(الإحتفاظ بنسخة إحتياطية 

 .ساسية والإحتياطيةعن مقره بشكل ملائم من أجل تقليل المخاطر على البيانات الأ

يجب على البنوك أن تراجع بشكل دوري خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل كي تكون  .3

كما ينبغي فحص هذه الخطط دورياً من أجل . متوافقة مع عمليات البنك الحالية وإستراتيجية العمل

 .ينةالتأكد من قدرة البنك على تنفيذها في حال تعرضه لمخاطر الإنقطاع في خدمة مع
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  :دور السلطات الرقابية: 3.3.2

  :مطالبة البنوك بتوفير إطار فعال لإدارة المخاطر التشغيلية: المبدأ الثامن

يجب على السلطة الرقابية أن تطلب من كافة البنوك بغض النظر عن حجمها إعداد وإعتماد إطار فعال 

يف من حدة الخسائر التي قد يتعرض لها لتحديد وتقييم ورصد وضبط المخاطر التشغيلية بما يحقق التخف

  .البنك بسببها، على أن يكون هذا الإطار جزء من منهج شامل لإدارة المخاطر بشكل عام

فالسلطة الرقابية يجب أن تطلب من البنوك تطوير إطار عام لإدارة المخاطر التشغيلية متوافق مع إرشادات 

. جم ودرجة تطور عمليات البنك ومستوى المخاطر المحددةالممارسة السليمة لإدارة المخاطر ومتلائم مع ح

إن إرتفاع مستوى شدة وتهديد المخاطر التشغيلية لسلامة العمل المصرفي يتطلب من السلطة الرقابية تحمل 

  .مسؤولياتها في تحفيز البنوك على تطور تقنيات أفضل لإدارة هذه المخاطر

  :وك الخاصة بإدارة المخاطر التشغيليةتقييم سياسات وإجراءات البن: المبدأ التاسع

يجب على المراقبين أن يقوموا بشكل مباشر أو غير مباشر بتنظيم تقييمات مستقلة وبصفة دورية 

للإستراتيجيات، والسياسات والخطوات والممارسات المطبقة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية، كما يطلب من 

قارير وأن تكون ذات كفاءة عالية بشكل يضمن إطلاعهم وإعلامهم المراقبين التأكد من وجود آلية مناسبة للت

  :ولتحقيق ذلك يجب. بالتطورات التي تحدث في البنوك

 :يجب أن يشتمل التقييم المستقل للمخاطر التشغيلية الذي يقوم به المراقبون على ما يلي .1

  .لمخاطر التشغيليةمدى فعالية إدارة المخاطر في البنك والبيئة الرقابية ككل فيما يتعلق با  . أ

الطرق المستخدمة من قبل البنك في مراقبة ورفع التقارير حول المخاطر التشغيلية، بما فيها  . ب

 .بيانات الخسائر التشغيلية والمؤشرات الأخرى للمخاطر التشغيلية المحتملة

 .عفإجراءات البنك المتخذة للمعالجة المناسبة والفعالة لأحداث المخاطر التشغيلية ونقاط الض . ت

مراجعة وتدقيق عمليات الضبط والتدقيق الداخلي في البنك للتأكد من تكامل عملية إدارة  . ث

 .المخاطر التشغيلية ككل
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 .مدى فعالية جهود البنك تجاه تخفيض المخاطر التشغيلية مثل إستخدام التأمين  . ج

 .نوعية وشمولية خطط الطوارئ وإستمرارية العمل المعدة من قبل البنك  . ح

البنك لمدى كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر التشغيلية، ومدى ملاءمتها مع عملية تقييم   . خ

  .حجم المخاطر والمبلغ المستهدف لرأس المال الداخلي

في حال كان البنك جزءاً من مجموعة مالية، يجب على المراقبين التأكد من وجود إجراءات موحدة  .2

وفي سبيل إنجاز هذا التقييم . ستوى المجموعةلإدارة المخاطر التشغيلية بشكل ملائم ومتكامل على م

يجب التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الأخرى ضمن إجراءات منظمة والمعاملة 

بالمثل، كما أن بعض السلطات الرقابية قد تفضل الإعتماد على المدققين الخارجيين في إنجاز 

 .عمليات التقييم

 تحديد نقاط الضعف باستخدام عدة وسائل، ويجب أن تكون هذه من خلال المراجعة الرقابية يتم .3

ومن أجل ضمان حصول . الوسائل متلائمة مع وضع البنك والبيئة التشغيلية التي يعمل بها

المراقبون على معلومات حديثة عن المخاطر التشغيلية قد يرغبون في إنشاء آليات للحصول على 

مثل التقارير الإدارية الداخلية للبنوك حول (خارجيين تقارير مباشرة من البنوك والمدققين ال

 ). المخاطر التشغيلية بحيث يتم توفيرها دورياً للمراقبين

وبما أن عمليات إدارة المخاطر التشغيلية لا تزال في مراحل النمو والتطور في العديد من البنوك،  .4

 جهود أكبر للتطوير الداخلي فإنه يجب على المراقبين أخذ دور فعال في تحفيز البنوك على بذل

وذلك من خلال مراقبة وتقييم التحسينات الداخلية وخطط التطوير المتوقعة، بحيث يتم مقارنة 

الجهود المبذولة من كل بنك في هذا الإتجاه من أجل تعميم التجارب الناجحة على كافة البنوك، 

ويجب أن . دامها في عمليات التخطيطبالإضافة الى ذلك فإن هذه المعلومات يمكن تعميمها ليتم إستخ

يركز المراقبون على مدى تكامل إدارة المخاطر التشغيلية للتأكد من فعاليتها على مستوى البنك 
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ككل، وذلك لتسهيل خطوط الإتصال وتحديد المسؤوليات، وكذلك لتحفيز التقييم الذاتي للممارسات 

 .مخاطرالحالية للبنك والتحسينات الممكنة لأدوات تخفيف ال

 

  :الإفصاح من قبل البنوك:  المبدأ العاشر:أهمية الإفصاح: 4.3.2

يجب على البنك أن يقوم بالإفصاح الكافي للجمهور حتى يتمكن المتعاملين في السوق المصرفية من 

  :ولتحقيق هذا المبدأ يجب. القيام بتقييم المخاطر التشغيلية التي قد يتعرض لها وجودة إدارتها

اح العام بشكل دوري والمستمر للمعلومات ذات العلاقة بالبنوك يؤدي إلى تحسين يعتبر الإفص .1

الإنضباط السوقي والذي يزيد فعالية إدارة المخاطر، ويجب أن يتناسب مستوى الإفصاح مع مستوى 

  .وحجم المخاطر ومع درجة تطور وتعقيد عمليات وأنشطة البنك

ة غير محدد كون البنوك لا تزال في مرحلة تطوير إن نطاق الإفصاح المتعلق بالمخاطر التشغيلي .2

تقنيات تقدير المخاطر التشغيلية، وبشكل عام يجب على البنوك الإفصاح عن الإطار العام 

لإدارة المخاطر التشغيلية بأسلوب يسمح للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة تحديد ) الإستراتيجية(

  .يف حدة المخاطر التشغيلية والسيطرة عليهاكفاءة البنك في تحديد وتقييم ومراقبة وتخف
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  منهجية الدراسة: الفصل الثالث

 

  :عناصر المنهجية وجمع البيانات: 1.3

تم إنجاز هذه الدراسة من خلال المنهجية الملائمة لإعداد هذا النوع من الدراسات بحيث تجمع المنهجية 

ام بين عنصرين متكاملين، الأول إجراء مراجعة شاملة للدراسات السابقة المتعلقة بالمخاطر بشكل ع

والإستفادة من المنشورات والكتب الصادرة حول المخاطر التشغيلية بشكل خاص، وذلك من خلال 

الرجوع الى التوصيات الصادرة عن لجنة بازل بهذا الخصوص والممارسات السليمة لإدارة وضبط 

ويات المخاطر التشغيلية، بالإضافة للرجوع الى بعض المنشورات ذات العلاقة والصادرة عن بنك التس

الدولي وصندوق النقد الدولي، ومراجعة تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بالخصوص، وذلك من أجل 

إعداد الإطار المفاهيمي للمخاطر المصرفية بشكل عام وتعريف وتحديد المخاطر التشغيلية على وجه 

سية لجمع بيانات الخصوص وآلية التحوط لها نظرياً، وكذلك من اجل المساعدة في تصميم الأداة الأسا

كما ساهم هذا العنصر في إجراء مقارنة ما بين الممارسات السليمة لإدارة ). الإستبيان(هذه الدراسة 

وضبط المخاطر التشغيلية الصادرة عن لجنة بازل مع الممارسات الفعلية في إدارة المخاطر التشغيلية 

  . ل العنصر الثاني الوارد أدناهمن قبل البنوك العاملة في فلسطين والتي تم تحديدها من خلا

أما العنصر الثاني فيعتمد على المنهج الميداني الذي يرتكز على جمع المعلومات الأساسية والفعلية 

المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين وذلك من خلال إعداد إستبيان بالإستناد 

الممارسات السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر "لإسترشادية الى المبادئ الواردة في ورقة بازل ا

، حيث تم صياغة الأسئلة بحيث تكون متوافقة مع هذه المبادئ 2003والصادرة في العام " التشغيلية

ليتسنى لنا قياس وتقييم مدى إلتزام البنوك العاملة في فلسطين بهذه المبادئ بإعتبارها المقياس المثالي 

  . التشغيليةلإدارة المخاطر
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  :مجتمع وعينة الدراسة: 2.3

 بنكاً محلياً ووافداً، حيث تتكون 21يتمثل مجتمع الدراسة في البنوك العاملة في فلسطين والبالغ عددها 

 بنوك منها سبعة بنوك تجارية وثلاث بنوك إسلامية، في حين بلغت 10من ) الفلسطينية(البنوك المحلية 

  . بنوك أردنية وبنكين مصريين وبنك أجنبي واحد وجميعها بنوك تجارية8نها  بنكاًً م11البنوك الوافدة 

من البنوك العاملة في فلسطين، % 71وقد تم إختيار عينة مكونة من خمسة عشر بنكاً تشكل ما نسبته 

وقد تم مراعاة شمولية العينة من حيث نوع البنوك تجارية وإسلامية، والجنسية محلية ووافدة حيث 

  .ينة ثمانية بنوك محلية منها ثلاث بنوك إسلامية، كما شملت العينة سبعة بنوك وافدةشملت الع

كما تم الأخذ بالإعتبار أن تكون العينة متنوعة ومتباينة من حيث حجم الأصول والإنتشار الجغرافي 

  .وعدد الفروع للتحقق من مدى تأثير هذه العوامل على مدى إلتزام البنوك بالممارسات السليمة

  

  :تصميم وإختبار الإستبيان: 3.3

تم تصميم الإستبيان بحيث يشتمل على أسئلة مغلقة ومفتوحة علماً أن الطابع العام للأسئلة كانت مغلقة، 

حيث شملت الأسئلة كافة المبادئ الواردة في الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية بما 

دارة وآليات تحديد وقياس وضبط المخاطر التشغيلية ودور السلطة يشمل دور الإدارة العليا ومجلس الإ

  ).مرفق ملحق خاص بالإستبيان في نهاية الدراسة. (الرقابية والإفصاح

محلية (وقبل توزيع الإستبيان تم إجراء بعض الإختبارات الإحصائية عبر توزيعه على أربعة بنوك 

اء التعديلات اللازمة عليها، وقد تم توزيع الإستبيان للتأكد من شمولية الأسئلة ووضوحها وإجر) ووافدة

على العينة المذكورة بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات الشخصية مع بعض الطواقم الإدارية 

المسؤولة عن إدارة المخاطر بغرض توضيح أية إستفسارات من قبل البنوك حول الأسئلة الواردة في 

  .الإستبيان
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  :ائجتحليل وعرض النت: 4.3

 Descriptive(تم تحليل نتائج الإستبيان باستخدام البرامج الإحصائية المتقدمة مع التركيز على تحليل 

Statistics, Frequencies and Crosstabs ( و)Compare Means, Oneway anova ( لتحليل

 وضبط المخاطر النتائج والوصول الى الممارسة الفعلية للبنوك العاملة في فلسطين في إدارة ومراقبة

التشغيلية، وربط مدى تباين درجة الإلتزام بالممارسات السليمة وفقاً لجنسية أو حجم البنك، وبالتالي 

تحديد مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات الملائمة لتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية في القطاع 

  .المصرفي الفلسطيني

داف الدراسة حيث شملت الأجزاء الأولى تعريف عام وقد تم عرض النتائج بطريقة تنسجم مع أه

  .بالمخاطر التشغيلية وأنواعها، ثم تعريف بالممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية

 والمتعلق بمدى إلتزام البنوك في فلسطين بمبادئ الممارسات السليمة في لوللإجابة على السؤال الأو

توفر الإجراءات والضوابط اللازمة لتقليل الخسائر الناجمة عن إدارة وضبط المخاطر التشغيلية، ومدى 

المخاطر التشغيلية، فقد تحليل الواقع الفعلي لإدارة المخاطر التشغيلية من خلال إجابات البنوك على 

  .أسئلة الإستبيان ومقارنته مع الممارسات السليمة

دوائر متخصصة لإدارة المخاطر ومدى أما بخصوص السؤال الثاني والمتعلق بمدى قيام البنوك بإنشاء 

التزامها بتكوين رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية، فقد تم توجيه سؤال مباشر للبنوك 

والحصول على النتائج وتوضيح أهمية وجود دائرة المخاطر في تحديد وقياس المخاطر التشغيلية 

  .وبالتالي تحديد المتطلبات الرأسمالية

ق بالسؤال الثالث حول أنواع المخاطر التشغيلية الأكثر أهمية في القطاع المصرفي الفلسطيني وفيما يتعل

والتي تتطلب التحوط لها ومواجهتها لتخفيض الخسائر التي قد تتحملها البنوك، فقد تم تحليل أكثر من 

مية بالمقارنة مع سؤال منها المباشر وغير المباشر وبالتالي حصر أنواع المخاطر التشغيلية الأكثر أه

  .الأنواع المعروفة وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها لضبطها وتخفيضها



 

  74 

أما السؤال الرابع والمتعلق بدور السلطة الرقابية في مطالبة البنوك بتوفير إطار لإدارة المخاطر 

لتعليمات التشغيلية، وتقييم سياسات وإجراءات البنوك في هذا الإطار، فقد تم مراجعة القوانين وا

والصادرة عن سلطة النقد ومقارنة ذلك مع دورها وفق الممارسات السليمة وتقديم التوصيات اللازمة 

 .لتعزيز هذا الدور وفق المعايير الواردة في الممارسات السليمة
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  76  عرض وتحليل نتائج الدراسة

  76 ممارسات السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر التشغيليةمدى إلتزام البنوك بال: 1.4

  90 مدى توفر دوائر مختصة في البنوك بإدارة المخاطر بشكل عام: 2.4

  92 أنواع مخاطر التشغيل التي تواجهها البنوك العاملة في فلسطين: 3.4

  95 نوكفي تعزيز إدارة المخاطر التشغيلية في الب دور سلطة النقد الفلسطينية: 4.4
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  عرض وتحليل نتائج الدراسة :الفصل الرابع

  

% 71 بنك تعمل في فلسطين أي بنـسبة  21 بنكاً من أصل 15في ضوء تحليل نتائج الإستبيان الذي شمل        

من إجمالي البنوك العاملة في فلسطين منها ثلاثة بنوك إسلامية والباقي بنوك تجارية، حيث شملت العينـة                 

بنوك محلية وسبعة بنوك وافدة، تتفاوت في أحجام أصولها ورؤوس أموالها وإنتشارها الجغرافـي،              ثمانية  

وسيتم عرض النتائج بطريقة تنسجم مع أهداف الدراسة، كما تم إجراء إختبارات إحصائية للتحقـق مـن                 

             على كونها محلية أو وافدة أو بناء على حجـم أصـول      مدى تباين إلتزام البنوك بالممارسات السليمة بناء 

  .البنك ونشاطه وانتشاره الجغرافي، حيث سيتم الإشارة لذلك في نهاية تقييم مدى الإلتزام بكل مبدأ

  :وفيما يلي عرض وتحليل لأهم النتائج التي تم التوصل إليها

  

  مدى إلتزام البنوك بالممارسات السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية: 1.4

نتائج الدراسة إنخفاض واضح في مستوى إلتزام البنوك العاملة في فلسطين بشكل عام أظهرت 

 لإدارة وضبط ومراقبة المخاطر  لجنة بازل للرقابة المصرفيةبالممارسات السليمة المعدة من قبل

التشغيلية، بغض النظر عن كون البنك إسلامي أو تجاري، صغير أو كبير الحجم والنشاط، إلا أنه لوحظ 

الفروقات في مدى توفر بعض العناصر ما بين البنوك المحلية والبنوك الوافدة خاصة تلك وجود بعض 

المتعلقة بالإطار العام للمخاطر التشغيلية ووجود دائرة مخاطر حيث أنها متوفرة لدى البنوك الوافدة 

زت في هذا بشكل أكبر من البنوك المحلية إلا أنه تجدر الإشارة أن معظم البنوك الوافدة والتي تماي

الجانب لا تتوفر لديها دائرة مخاطر في فروع فلسطين وإنما في المركز الأم، وبالتالي فإن أوضاعها لا 

  .تختلف كثيراً عن أوضاع البنوك المحلية في هذا الجانب

وفيما يلي التحليل التفصيلي لمدى الإلتزام بالممارسات السليمة، حيث سيتم عرضها وفقاً للمبادئ الواردة 

  :  ي الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر التشغيليةف
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ى

 من حيث الإلمام العام والمصادقة ومراجعة الإطـار العـام لإدارة            دور مجلس الإدارة  : المبدأ الأول  .1

  :المخاطر التشغيلية

  : الإستراتيجية والإطار العام 

جلس الإدارة لإدارة المخـاطر     من البنوك بوجود إستراتيجية وسياسة معتمدة من قبل م        % 73أوضحت  

التشغيلية والباقي أجابت بعدم وجود استراتيجية، أما بخصوص إشتمال الإستراتيجية لتحديـد وتعريـف              

مـن  % 67المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك ومدى تحديد مصادر المخاطر التشغيلية فقد أجابـت              

إلا أن وجـود  . من البنوك أجابت بـالنفي % 33 البنوك بأن الإستراتيجية تشمل ذلك، في حين أن الباقي     

 بشكل فعـال    ةالإستراتيجية لم يتم ترجمته عملياً حيث أن أهم الأدوات اللازمة لتطبيق هذه الإستراتيجي            

  .غير متوفرة ألا وهي دائرة مخاطر مستقلة مزودة بكادر مختص بإدارة المخاطر التشغيلية

  : تطبيق الإطارالهيكل الإداري والكادر المختص القادر عل 

من البنوك يتوفر لديها دائرة لإدارة المخاطر بشكل عام منهـا           % 60أشارت نتائج الإستبيان أن حوالي      

وجميعها بنوكاً محلية لا يتـوفر      % 40بنوك وافدة، في حين أن الباقي بواقع        % 78بنوك محلية و  % 22

التي أجابت بالإيجـاب أوضـحت أن       من البنوك الوافدة و   % 70لديها دائرة مخاطر، وتجدر الإشارة أن       

دائرة المخاطر غير متواجدة في فروع فلسطين وإنما في البنك الأم الذي يقوم بدوره بإدارة المخاطر في                 

  .من البنوك يتوفر لديها دائرة مخاطر% 20كافة فروع البنك، وبالتالي يمكن الإستنتاج أنه فقط 

من البنوك بتـوفر كـادر      % 73لتشغيلية فقد أجابت    وفيما يتعلق بوجود كادر مختص بإدارة المخاطر ا       

من البنوك أجابت بالنفي، حيث أن كافة البنوك الوافدة أجابت بالإيجاب بينما            % 27مختص في حين أن     

  .من البنوك المحلية أجابت بالنفي% 50

  :إستقلالية دائرة المخاطر 

من البنوك تتبـع    % 47بين أنه فقط في     أما فيما يتعلق بموقع دائرة المخاطر في الهيكل التنظيمي، فقد ت          

من البنوك فإنها   % 13من البنوك، والباقي    % 40لمجلس الإدارة، في حين أنها تتبع للإدارة التنفيذية في          
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علماً أن الممارسات السليمة تقتضي أن تكون تبعيتها لمجلس الإدارة أو لجنة منبثقة             . تتبع للتدقيق الداخلي  

  . وموضوعية تقاريرها وعدم التأثير عليها من الإدارة التنفيذيةعنه وذلك لضمان إستقلاليتها

  :مراقبة وضبط المخاطر التشغيلية 

من البنوك % 53وفي إطار السؤال عن الجهة التي تقوم بمراقبة وضبط المخاطر التشغيلية فقد أجابت 

توفر لديها دائرة من البنوك ي% 20علماً أنه فقط (أنها تتم من قبل طاقم إدارة المخاطر التشغيلية 

من البنوك تتم من قبل % 14من البنوك تتم من قبل الإدارة التنفيذية في حين أنها في % 33، و )مخاطر

علماً أن الأصل بأن يقوم كادر مختص بمراقبة وضبط المخاطر التشغيلية وليس الإدارة . التدقيق الداخلي

من البنوك العاملة في فلسطين لأن ذلك يتنافى % 47التنفيذية أو التدقيق الداخلي كما يجرى في حوالي 

  .مع الممارسات السليمة

  :رفع التقارير 

من البنوك انه يتم رفعها للإدارة % 53أما من ناحية رفع التقارير عن المخاطر التشغيلية فقد أفادت 

فيها من البنوك ترفع % 7من البنوك أشارت أنه يتم رفعها لمجلس الإدارة في حين % 33التنفيذية و

  .ترفع التقارير للإدارات والأقسام المعنية بموضوع التقرير% 7التقارير للتدقيق الداخلي وكذلك 

  :الفصل في المهام 

وفيما يتعلق بوجود فصل للمهام والمسؤوليات بين مراقبة المخاطر التشغيلية وبين الجهات المنفذة للعمل 

  .أفادت بعدم بوجود فصل% 20ب، في حين أن من البنوك بالإيجا% 80والمهام المساندة فقد أفادت 

  ):وافدة ومحلية(مدى التباين في مستوى الإلتزام من حيث جنسية البنوك  

أما فيما يتعلق بالتباين من ناحية نوع البنك، فقد تبين أن كافة البنوك الوافدة يتوفر لديها إستراتيجية إدارة 

لية يتوفر لديها إستراتيجية، أما فيما يتعلق بالحجم أو من البنوك المح% 50المخاطر التشغيلية بينما فقط 

  .الإنتشار الجغرافي فلم يكن ذو تأثير على مدى الإلتزام بهذا الجانب
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من البنوك المحلية تتبع لمجلس % 50وفيما يتعلق بإرتباط وتبعية إدارة المخاطر التشغيلية، فقد تبين أن 

من البنوك الوافدة % 42ية، أما في البنوك الوافدة فإن الإدارة وترفع إليه تقارير المخاطر التشغيل

من البنوك الوافدة % 14أوضحت أن تبعية الدائرة لمجلس الإدارة، ورغم ذلك فقد تبين أنه فقط في 

  .ترفع التقارير الى مجلس الإدارة

وك المحلية من البن% 60أما الجهة التي تقوم بمراقبة وضبط المخاطر التشغيلية فإنها تتم في أكثر من 

  .من البنوك الوافدة تتم من قبل طاقم مختص% 86من قبل الإدارة التنفيذية بينما في 

وفيما يتعلق في الفصل في المهام فقد تبين أن كافة البنوك الوافدة لديها فصل بين مراقبة المخاطر 

  .ي المهاملا يتوفر فيها هذا الفصل ف% 40التشغيلية والجهات المنفذة للمهام، بينما حوالي 

  

 نستنتج أن مستوى الإلتزام بالمبدأ الأول منخفض جداً حيث أبرزت نتائج الإستبيان عدم إلتزام مما سبق

البنوك بالمؤشرات الأساسية التي تحقق هذا المبدأ، وأهم هذه المؤشرات عدم إلتزام معظم البنوك العاملة 

تجاوز نسبة البنوك التي تتوفر لديها دائرة في فلسطين بإنشاء دائرة مختصة بإدارة المخاطر، حيث لم ت

من إجمالي البنوك، كما أن البنوك التي لديها دائرة مخاطر فإن هذه الدائرة لا تتبع % 20مخاطر 

لمجلس الإدارة أو لجنة مختصة منبثقة عنه وبالتالي تعتبر دائرة المخاطر غير مستقلة، وعلى الرغم أن 

تص بإدارة المخاطر إلا أن ذلك غير معكوس على الواقع أشارت الى وجود كادر مخ% 73حوالي 

الفعلي من حيث افتقار معظم البنوك لوجود دائرة مخاطر، كما أن الجهة التي تقوم بمراقبة وضبط 

من البنوك تتم % 47المخاطر التشغيلية ليست منحصرة في طاقم إدارة المخاطر التشغيلية حيث أنه في 

لتدقيق الداخلي وهذا يتنافى مع الممارسات السليمة، أما بخصوص رفع تقارير من قبل الإدارة التنفيذية وا

من البنوك لا ترفع تقاريرها الى مجلس الإدارة وإنما الى الإدارة التنفيذية أو % 67المخاطر فإن حوالي 

عية التدقيق الداخلي أو الدوائر الأخرى وهذا أيضاً منافي للممارسات السليمة ويؤثر سلباً على موضو

  .وحيادية التقارير ومستوى الإعتماد عليها
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أما فيما يتعلق بمستوى الإلتزام من ناحية جنسية البنوك، فقد لوحظ وجود تفاوت ما بين البنوك الوافدة 

والمحلية، حيث أن مستوى الإلتزام لدى البنوك الوافدة أعلى من البنوك المحلية من حيث الإستراتيجية 

بينما لوحظ أن مستوى الإلتزام في . ر طاقم مختص بإدارة المخاطر التشغيليةوالفصل في المهام، وتوف

الجوانب المتعلقة بإستقلالية إدارة المخاطر التشغيلية ورفع التقارير الى مجلس الإدارة فقد تبين أن 

  .مستوى الإستقلالية لدى البنوك المحلية أعلى من البنوك الوافدة

لتزام بسبب الحجم أو الإنتشار الجغرافي للبنوك فلم يلاحظ وجود أما بخصوص التباين في مستوى الإ

  .أية دلالات على وجود تباين ناجم عن ذلك

  :دور مجلس الإدارة في ضمان خضوع إطار إدارة المخاطر التشغيلية للتدقيق الفعال: المبدأ الثاني: 2

  :خضوع إدارة مخاطر التشغيل لوظيفة تدقيق داخلي فعال 

من البنوك تخضع فيها إدارة المخاطر التشغيلية لوظيفة التدقيق % 67ستبيان أن أظهرت نتائج الإ

من البنوك غير خاضعة للتدقيق، علماً أن الممارسات السليمة تقتضي % 33الداخلي، في حين أنها في 

بخضوع إدارة المخاطر التشغيلية لوظيفة تدقيق داخلي فعالة لضمان التزامها بالإطار العام وتوفير 

  .علومات للمسؤولين حول مدى كفاءة إدارة المخاطر التشغيليةم

  :تدخل التدقيق بإدارة المخاطر التشغيلية 

من البنوك أفادت أن التدقيق الداخلي مسؤول بشكل % 53ولكن في نفس الوقت أشارت النتائج أن 

لتي تستوجب خضوع مباشر عن إدارة المخاطر التشغيلية، وهذا بالطبع يتنافى مع الممارسات السليمة وا

إدارة المخاطر للتدقيق الفعال ولكن لا يجوز أن يكون مسؤولاً مباشراً عنها حيث أن تبعية إدارة 

  .المخاطر من مسؤولية مجلس الإدارة

  :إستقلالية التدقيق الداخلي 

قيق من البنوك لا يرتبط فيها التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة أو لجنة التد% 20كما تبين أن حوالي 

  .المنبثقة عنه مما يؤثر سلباً على إستقلالية التدقيق الداخلي وعلى فاعليته
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  ):وافدة ومحلية(مدى التباين في مستوى الإلتزام من حيث جنسية البنوك  

من البنوك المحلية لا تخضع % 60وفيما يتعلق بالتباين من حيث جنسية البنك، فقد تبين انه في أكثر من 

يلية لوظيفة التدقيق الداخلي، في حين أنها في كافة البنوك الوافدة تخضع للتدقيق إدارة المخاطر التشغ

من البنوك المحلية المسؤولية المباشرة للتدقيق الداخلي عن إدارة % 50كما تبين أنه في . الداخلي

خلي أما بخصوص إستقلالية التدقيق الدا. من البنوك الوافدة% 43المخاطر التشغيلية وكذلك في حوالي 

  .من البنوك الوافدة% 30من البنوك المحلية وفي % 25فإنه غير مستقل في 

 فإن مستوى الإلتزام بالمبدأ الثاني متدني إذ يجب أن تكون إدارة المخاطر التشغيلية خاضعة وعليه،

لوظيفة تدقيق فعالة ومستقلة مرتبطة بمجلس الإدارة وتنفذ من قبل موظفين أكفاء ومدربين بشكل ملائم 

من أجل ضمان وجود رقابة على أعمال إدارة المخاطر وتوفير معلومات قيمة للمسؤولين حول كفاءة 

إدارة المخاطر التشغيلية، ولكن يجب أن لا يكون للتدقيق الداخلي مسؤولية مباشرة عن إدارة المخاطر 

  .التشغيلية

محلية خاصة فيما يتعلق بخضوع كما أن مستوى الإلتزام لدى البنوك الوافدة أفضل قليلاً من البنوك ال

 . إدارة المخاطر التشغيلية لوظيفة التدقيق الداخلي، أما باقي عناصر المبدأ الثاني فلا يوجد تباين جوهري

  :مسؤولية الإدارة العليا في تنفيذ إطار إدارة المخاطر التشغيلية وتوفير الموارد اللازمة: المبدأ الثالث: 3

  :إجراءات عملمسوؤلية تحويل الإطار الى  

من البنوك أن الإدارة العليا هي المسؤولية عن تحويل إطار إدارة المخاطر التشغيلية % 47أوضحت 

من % 27المعتمد من مجلس الإدارة إلى سياسات وإجراءات محددة والتحقق من سلامتها، في حين أن 

% 13 مجلس الإدارة، وفي مسؤولية% 13البنوك ألقت بهذه المسؤولية على دائرة إدارة المخاطر، وفي 

من مسؤولية طاقم مخاطر التشغيل، علماً أن الممارسات السليمة تقتضي بأن يكون ذلك من مسؤولية 

  . الإدارة العليا
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  :مدى توفر إجراءات واضحة 

من البنوك أنه يتوفر لديها إجراءات عمل معتمدة تعالج بوضوح إدارة المخاطر التشغيلية، % 80أفادت 

  .من البنوك بعدم توفر إجراءات عمل معتمدة لهذا الجانب% 20 بينما أوضحت

  :مدى توفر إجراءات تحوطية 

وفي ذات الوقت لدى السؤال عن أهم أنواع المخاطر التشغيلية والإجراءات التحوطية المتخذة لمواجهة 

البنوك إجراءات الخسائر الناجمة عنها فإن معظم الأحداث المسببة للمخاطر التشغيلية لا يتوفر لدى معظم 

تحوطية مقابلها لتخفيض الخسائر الناجمة عنها، وسيتم تفصيل ذلك لاحقاً في تقييم مدى الإلتزام بالمبدأ 

  .السادس

  :فعالية قنوات الإتصال 

من البنوك بتوفر قنوات إتصال فعالة بين الكادر المسؤول عن إدارة المخاطر التشغيلية % 73أوضحت 

مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق والمخاطر الأخرى، وتجدر الإشارة أن حوالي والكوادر المسؤولة إدارة 

من البنوك التي أجابت بتوفر قنوات إتصال كانت قد أجابت على سؤال سابق حول مدى توفر كادر % 10

  .مختص بإدارة المخاطر التشغيلية بالنفي، بمعنى أن هناك تناقض بين الإجابتين

  ):وافدة ومحلية(زام من حيث جنسية البنوك مدى التباين في مستوى الإلت 

من البنوك الوافدة تقوم الإدارة العليا بترجمة إستراتيجية مخاطر التشغيل الى % 70يلاحظ انه في 

من البنوك المحلية يقع ذلك على عاتق الإدارة العليا، أما بخصوص توفر % 25إجراءات، بينما فقط في 

خاطر التشغيلية فقد تبين أن كافة البنوك الوافدة يتوفر لديها هذه إجراءات عمل تعالج بوضوح إدارة الم

فقط من البنوك المحلية، وفيما يتعلق بتوفر قنوات إتصال ما بين % 70الإجراءات في حين تتوفر لدى 

من البنوك الوافدة في حين تتوفر لدى % 86الطاقم المسؤول عن إدارة المخاطر التشغيلية فإنه متوفرة لدى 

أما بالنسبة لمدى توفر الإجراءات التحوطية فإنها متوفرة لدى البنوك المحلية . ن البنوك المحليةم% 70

  .أكثر من البنوك الوافدة
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من البنوك التي % 50 يظهر بوضوح عدم وجود إلتزام تام بالمبدأ الثالث حيث أن أكثر من مما تقدم

لية لا يتوفر لديها إجراءات تحوطية لمواجهة أجابت بوجود إجراءات عمل لمعالجة إدارة المخاطر التشغي

الخسائر الناجمة عن الأحداث المسببة للخسائر التشغيلية الأمر الذي يعكس ضعفاً واضحاً بإجراءات عمل 

من البنوك لا تقوم الإدارة العليا بإعداد السياسات والممارسات % 53كما أنه في . إدارة المخاطر التشغيلية

  .إدارة المخاطر التشغيلية بمعنى ضعف دور الإدارة العليا في دورها بهذا الجانبوالإجراءات الخاصة ب

وفيما يتعلق بمدى الإلتزام من حيث جنسية البنوك، فيلاحظ أن مستوى الإلتزام لدى البنوك الوافدة أفضل 

صال، إلا أنه من البنوك المحلية فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة العليا وتوفر إجراءات عمل وتوفر قنوات إت

  .فيما يتعلق بتوفر الإجراءات التحوطية فإن مستواها أفضل لدى البنوك المحلية من البنوك الوافدة

وعليه ومن أجل تصويب هذا العجز يجب أن يتوفر إلى جانب إجراءات العمل إجراءات تحوطية لمواجهة 

  .الخسائر المحتملة من المخاطر التشغيلية وتفعيل دور الإدارة العليا

  :تعريف وتقييم وقياس المخاطر التشغيلية: المبدأ الرابع: 4

 Self- or(من البنوك تستخدم أسلوب تقييم المخاطر أو التقييم الذاتي % 80أوضحت النتائج أن حوالي 

Risk Assessment ( في تقييم وقياس المخاطر التشغيلية، بحيث يقوم البنك بتقييم عملياته وأنشطته

مة المخاطر التشغيلية المحتملة، ويتم إنجاز هذه العملية داخلياً وتشمل في الغالب قوائم بمقارنتها مع قائ

مراجعة وورش عمل لتحديد نقاط القوة والضعف في بيئة المخاطر التشغيلية، بحيث يمكن تحويل التقييم 

بينما أشارت . النوعي إلى تقييم كمي من أجل تصنيف الأنواع المختلفة من التعرض للمخاطر التشغيلية

% 10في حين أن ) Measurement(من البنوك أنها تستخدم أسلوب قياس وتيرة وشدة الخسائر % 10

  .من البنوك أفادت بعدم وجود أسلوب مستخدم مطلقاً لتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية

م أسلوب التقييم من البنوك الوافدة تستخد% 86من البنوك المحلية و % 75وفيما يتعلق بجنسية البنوك فإن 

  .الذاتي
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لأ

بشكل عام تعتبر البنوك ملتزمة بالمبدأ الرابع نظرياً ولكن من الناحية العملية فإنها تعتبر غير ملتزمة بشكل 

تام، حيث أنه في ظل غياب دوائر مختصة بإدارة المخاطر وعدم توفر كوادر مختصة بإدارة المخاطر 

 مقابل الخسائر الناجمة عن المخاطر التشغيلية لدى معظم التشغيلية، وعدم وجود إجراءات عملية للتحوط

لذلك يجب أن يتواءم مع استخدام الأداة . البنوك فإن استخدام الأداة يفقد مضمونه والهدف المتوخى منه

الملائمة لتقييم وقياس المخاطر التشغيلية توفر إطار عام واستراتيجية ودائرة وكادر مختص وإجراءات 

  .تخفيض الخسائر الناجمة عن المخاطر التشغيليةعملية لمواجهة و

متابعة المستوى المقدر للمخاطر التشغيلية وإحتمالات التعرض للخسائر المادية : المبدأ الخامس: 5

  :وإعداد التقارير

نشطة المصرفية    :مدى توفر إجراءات عمل لتنفيذ ا

 لديها إجراءات عمل لتنفيذ كافة الأنشطة تعكس النتائج التزاماً بهذا المبدأ حيث أن كافة البنوك يتوفر

  .المصرفية في البنك

  :توفر رقابة فعالة على الأنشطة 

أنه يتم مراجعة الأنشطة اليومية من قبل جهات رقابية غير التي تنفذها، أما فيما يتعلق % 93.3وأفادت 

من البنوك % 20 ومن البنوك بأنها تتم بشكل يومي% 40بتكرار عمليات التدقيق الداخلي فقد أوضحت 

  . من البنوك أن عمليات التدقيق تتم يومياً وشهرياً% 40تتم بشكل شهري في حين أوضحت 

  :رفع تقارير دورية عن الأنشطة المصرفية 

لكن فيما يتعلق برفع التقارير للإدارة العليا حول البيانات المالية والمخاطر التشغيلية ومدى الإمتثال فإنه 

% 47.7ذا الجانب مما يؤثر سلباً على مدى الإلتزام بهذا المبدأ، حيث أوضحت يلاحظ وجود عجز في ه

من البنوك بأن التقارير ترفع فقط من قبل التدقيق الداخلي والإدارات والأقسام المختلفة، بينما أوضحت 

دارات من البنوك بأنه يتم رفع التقارير من قبل التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر التشغيلية والإ% 47.7

  .والأقسام المختلفة



 

  85 

  ):وافدة ومحلية(مدى التباين في مستوى الإلتزام من حيث جنسية البنوك  

بشكل عام لم تعكس النتائج تباين أو فروقات جوهرية في مستوى الإلتزام ما بين البنوك الوافدة والبنوك 

  .المحلية

فع التقارير للإدارة العليا من قبل إدارة لذلك ومن أجل رفع مستوى الإلتزام بالمبدأ الخامس يجب أن يتم ر

يحصل مجلس الإدارة على أن المخاطر التشغيلية والتدقيق الداخلي والإدارات والأقسام المعنية من أجل 

مستوى مميز من المعلومات حتى يتمكن من فهم الوضع العام للمخاطر التي يواجهها البنك والتركيز على 

  .ها مع إستراتيجية العمل وبالتالي مساعدته في إتخاذ القرارات الملائمةالآثار المادية لها ومدى توافق

  :توفر الوسائل والإجراءات للسيطرة على المخاطر التشغيلية وتخفيضها: المبدأ السادس: 6

  :المراجعة الدورية والتحديث لمحددات المخاطر 

ر السياسات والإستراتيجية من البنوك تقوم بمراجعة وتطوي% 80أوضحت نتائج الإستبيان أن حوالي 

من البنوك بوجود % 80وإجراءات العمل المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية بشكل دوري، وكذلك أكدت 

وبين ) بغض النظر عن وجود كادر مختص(فصل للمهام والصلاحيات بين مراقبة المخاطر التشغيلية 

  .الجهات المنفذة للعمل والمهام المساندة

  :مخاطر وشموليتهاأساليب تخفيض ال 

من البنوك لا % 67وفيما يتعلق بتخفيض المخاطر التشغيلية فقد تبين أن بوليصة التأمين الشامل في 

من البنوك تغطي الخسائر % 100تغطي الخسائر الناجمة عن أخطاء الموظفين، في حين أنها في 

خسائر الناجمة عن إنهيار من البنوك لا تغطي ال% 47الناجمة عن الإحتيال من قبل الموظفين، وفي 

% 47من البنوك لا تغطي أخطار الكوارث الطبيعية، وفي % 67أنظمة الكمبيوتر والإتصالات، وفي 

من البنوك لا تغطي خسائر % 67من البنوك لا تغطي خسائر الإحتيال عبر بطاقات الإئتمان، وفي 

  .الإرهاب والإبتزاز
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ال

  :مدى توفر إجراءات تحوطية 

من % 34دم توفر إجراءات تحوط مقابل معظم الأحداث المسببة للمخاطر، حيث أن أوضحت النتائج ع

البنوك التي أجابت بوجود إجراءات عمل تعالج إدارة المخاطر فقد تبين أنه لا يوجد لديها إجراءات 

لا يوجد لديها % 42تحوطية مقابل الخسائر التي قد تنجم عن الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم، و

لا يوجد لديها % 50جراءات تحوطية للخسائر الناجمة عن الإهمال أو إتلاف أصول العملاء، وإ

لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابل % 50إجراءات تحوطية لخسائر عمليات التداول بدون تخويل، و

ل لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقاب% 50خسائر الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين، و

لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابل خسائر أخطاء % 75خسائر الأعطال في أنظمة الإتصالات، و

لا يوجد % 92لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابل خسائر فيروسات الحاسب، و % 75البرمجة، و 

  .لديها إجراءات تحوطية مقابل خسائر الإحتيال عبر شبكات الكمبيوتر

من البنوك والتي أفادت بوجود إجراءات عمل % 80 النتائج أعلاه تنطبق على هذا بالإضافة الى أن

والتي لا يتوفر لديها إجراءات عمل محددة % 20لديها تعالج المخاطر التشغيلية، ولا يشمل الباقي بواقع 

  . تعالج بوضوح المخاطر التشغيلية

  :مخاطر التشغيليةالرقابة على العمليات ومنع الإزدواجية والخسائر الفعلية من  

في نفس الوقت الذي يتوفر لدى معظم البنوك رقابة مستمرة على مدى الإلتزام بالسقوف والحدود 

المقررة لممارسة كافة الأنشطة إلا أن بعض البنوك يوجد بها إزدواجية في ممارسة بعض المهام سواء 

 يزيد من المخاطر التشغيلية ويرفع من على المستويات الإدارية العليا أو المتوسطة أو الدنيا الأمر الذي

من البنوك تعرضت لخسائر فعلية ناتجة عن % 33درجة التعرض للخسائر المحتملة، حيث أن حوالي 

من البنوك تعرضت لخسائر متعلقة بالإحتيال الداخلي، % 40مخاطر تشغيلية متعلقة بتنفيذ العمليات، و

من البنوك % 13ن الإحتيال الخارجي، وحوالي من البنوك تعرضت لخسائر ناجمة ع% 50وأكثر من 

  .تعرضت لخسائر لأسباب متعلقة بالأنظمة الآلية
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  ):وافدة ومحلية(مدى التباين في مستوى الإلتزام من حيث جنسية البنوك  

من البنوك المحلية تجري مراجعة دورية للسياسات والإجراءات المتعلقة بالمخاطر % 88يلاحظ أن 

من البنوك الوافدة تطبق ذلك، كما يتوفر إجراءات تحوطية لمواجهة المخاطر % 70التشغيلية، في حين 

في حين لم يلاحظ وجود فروقات . التشغيلية لدى البنوك المحلية بمستوى أفضل منه لدى البنوك الوافدة

، جوهرية ما بين البنوك المحلية والوافدة في مدى تغطية وشمولية بوليصة التأمين للمخاطر المختلفة

وكذلك فيما يتعلق بالأساليب المستخدمة لتخفيض المخاطر، أما فيما يتعلق بمدى التعرض لخسائر فعلية 

  . ناتجة عن مخاطر تشغيلية فقد لوحظ أن البنوك الوافدة كانت أكثر تعرضاً من البنوك المحلية

ابة الثنائية والإمتثال  يتضح عدم التزام البنوك بالمبدأ السادس الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقمما سبق،

الفصل الملائم في المهام والمسؤوليات من أجل تجنب تضارب وإزدواجية للضوابط والمعايير الرقابية، و

 وتنمية روح وثقافة الإنضباط الذاتي لدى الموظفين، وكذلك تعزيز استخدام أدوات تخفيض المهام،

 أن يشمل التأمين كافة الأحداث التي قد تؤدي المخاطر التشغيلية كالإسناد الخارجي والتأمين مع ضرورة

للخسائر، وإتخاذ الإجراءات التحوطية التي تساعد في الوقاية من التعرض لهذه المخاطر خاصة 

الأخطاء في إدخال البيانات، وإنهيار أنظمة الكمبيوتر والإتصالات، وأخطاء البرمجة وفيروسات 

يال الخارجي والإبتزاز، والكوارث الطبيعية والتي لا الحاسب، وعمليات التداول دون تخويل، والإحت

وبشكل عام لا يوجد فروقات جوهرية في مستوى الإلتزام . يتوفر لدى معظم البنوك تحوطات لمواجهتها

بالمبدأ السادس ما بين البنوك المحلية والوافدة إلا أن الأخيرة كانت أكثر تعرضاً للخسائر الفعلية الناجمة 

  .شغيليةعن المخاطر الت
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خ

  :توفر خطط طوارئ وإستمرارية الأعمال: المبدأ السابع: 7

  :خطط الطوارئ وخطط إستمرارية العمل 

من البنوك بقيامها بإعداد خطط طوارئ لكافة الأنشطة والخدمات المصرفية والإدارية % 87أكدت 

ها البنك لدى تنفيذ لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له البنك، لمواجهة أية أزمات أو عراقيل قد يواجه

  .وممارسة الأنشطة

اطر التشغيلية    :مدى شمولية الخطط للأنشطة والم

% 73بشكل عام يلاحظ عدم شمولية هذه الخطط لكافة المخاطر التشغيلية المحتملة، حيث تبين أنه في 

ة من البنوك تغطي إنقطاع أنظم% 80من البنوك تغطى خططها إحتمالية إنهيار أنظمة المعلومات، و

تغطي الأحداث الخارجية % 73تغطي توقف العمل في نشاط أو أنشطة معينة، و% 80الإتصالات، و

، )علماً أن ذلك يتناقض مع إجابات البنوك لدى السؤال عن الإجراءات التحوطية(والكوارث الطبيعية 

  .تغطي صعوبة الوصول الى فرع أو فروع معينة% 87و

  :ل البنكآلية حفظ النسخة الإحتياطية عن أعما 

أنه يتم % 47عن أعمال كافة الفروع فقد أكدت ) Back-up(فيما يتعلق بالإحتفاظ بنسخة إحتياطية 

من البنوك تحتفظ بها في مكان آمن % 27الإحتفاظ بها في المركز الرئيسي للمصرف فقط، في حين 

الرئيسي ومكان آمن من البنوك أنها تحتفظ بنسخة في كل من المركز % 26بعيد جغرافياً، بينما أكدت 

من البنوك تحتفظ بنسخة إحتياطية في مكان آمن بعيد % 53بعيد جغرافياً، وبذلك نستخلص أن حوالي 

جغرافياً، علماً أن الممارسات السليمة تتطلب الإحتفاظ بنسخة إحتياطية عن أعمال الفروع في مكان آمن 

  .طر الناجمة عن الكوارث الطبيعيةبعيد جغرافياً لحفظ البيانات الأساسية والتقليل من المخا

  ):وافدة ومحلية(مدى التباين في مستوى الإلتزام من حيث جنسية البنوك  

يلاحظ أن مستوى الإلتزام بشكل عام لدى البنوك الوافدة أفضل منه لدى البنوك المحلية، حيث أن كافة 

مخاطر التشغيلية، في حين أن البنوك الوافدة أفادت بتوفر خطط طوارئ لمواجهة أية مخاطر متعلقة بال
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من البنوك المحلية يتوفر لديها خطط طوارئ، كما يلاحظ أن مستوى شمولية الخطط للأحداث % 75

  . المختلفة لدى البنوك الوافدة أعلى من البنوك المحلية

، نستنتج أن مستوى إلتزام البنوك بالمبدأ السابع يعتبر جيد ولكنه بحاجة الى تعزيز بحيث مما سبق

من البنوك ليس لديها خطط طوارئ بالإضافة الى عدم % 20تصبح كامل البنوك ملتزمة به حيث أن 

شمولية خطط الطوارئ لدى بعض البنوك لكافة الحالات الطارئة المشار إليها أعلاه، وكذلك عدم اتخاذ 

ابات حوالي نصف البنوك إجراءات حفظ سليمة لبياناتها، هذا عدا عن وجود بعض التناقض في إج

من البنوك أفادت بعدم وجود خطط طوارئ وفي نفس الوقت أفادت % 20بعض البنوك حيث أن 

كما يجب مراجعة الخطط بشكل دوري للتأكد من . بشمولية الخطط لبعض الأحداث المشار إليها أعلاه

  .ملاءمتها لظروف وإحتياجات البنك والبيئة المحيطة

  :وكالإفصاح من قبل البن: المبدأ العاشر: 8

من البنوك لا تقوم بالإفصاح للجمهور عن إطار واستراتيجية % 60أوضحت نتائج الإستبيان أن حوالي 

  . من البنوك بأنها تقوم بالإفصاح% 40إدارة المخاطر التشغيلية، في حين أفادت 

اح لدى وفيما يتعلق بتباين مستوى الإفصاح ما بين البنوك المحلية والوافدة، فقد لوحظ أن مستوى الإفص

من البنوك المحلية بأنها تقوم بالإفصاح % 50البنوك المحلية أعلى منه لدى البنوك الوافدة، حيث أفادت 

من البنوك الوافدة أفادت بقيامها بالإفصاح % 30عن إطار إدارة المخاطر التشغيلية، في حين أن حوالي 

راتيجية إدارة المخاطر التشغيلية ، تعتبر مستوى إلتزام البنوك بالإفصاح عن إستوعليه. عن الإطار

منخفض بشكل كبير الأمر الذي يؤثر سلباً على مقدرة المتعاملين معها على تقييم مدى جودة إدارتها 

ومن أجل تصويب هذا الجانب يجب على البنوك الإفصاح بشكل دوري عن الإطار . للمخاطر التشغيلية

بأسلوب يسمح للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة تحديد لإدارة المخاطر التشغيلية ) الإستراتيجية(العام 

كفاءة البنك في تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية وجودة مراقبتها والسيطرة عليها، حيث أن ذلك يؤدى 

  .الى تحسين مستوى الإنضباط السوقي وبالتالي زيادة فعالية إدارة المخاطر
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 :لمخاطر بشكل عاممدى توفر دوائر مختصة في البنوك بإدارة ا: 2.4

  :مدى توفر دوائر مختصة 

أظهرت نتائج الدراسة أن معظم البنوك لا يتوفر فيها دائرة مختصة بإدارة المخاطر بشكل عام، حيث 

من البنوك العاملة في فلسطين يتوفر لديها دائرة مخاطر لإدارة الأنواع المختلفة من % 20أنه فقط 

من البنوك العاملة في فلسطين لا يتوفر لديها % 80بمعنى أن المخاطر بما فيها المخاطر التشغيلية، 

دوائر مختصة بإدارة المخاطر منفصلة عن الدوائر والأقسام التي تقوم بتنفيذ العمليات والأنشطة، 

  .وبالتالي فإن العنصر الأساسي لتوفر جودة في إدارة المخاطر غير متوفر لدى معظم البنوك

  :لية والوافدةمدى التباين بين البنوك المح 

% 30وفي هذا الإطار لم نلمس وجود تباين واضح فيما بين البنوك المحلية والبنوك الوافدة، فقد تبين أن 

من البنوك الوافدة يتوفر لديها دائرة مخاطر في حين أن الباقي يتم إدارة المخاطر من قبل مراكزها 

ة فقط يتوفر لديها دائرة مخاطر، أما باقي من البنوك المحلي% 20الرئيسية في الدول الأم، في حين أن 

البنوك فإن إدارة المخاطر فيها تتم من قبل الإدارة العليا من حيث وضع وتحديد الضوابط والسقوف 

لحدود تقبل المخاطر بحيث تراقب أداء الدوائر والتزامها بالسياسات والإجراءات المعتمدة لتنفيذ 

  .وممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة

  :قييم إدارة المخاطر التشغيلية وتكوين المتطلبات الرأسمالية مقابلهات 

فيما يتعلق بمدى جودة إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين، فقد أوضحت نتائج 

الدراسة كما تم الإشارة لذلك آنفاً وجود العديد من جوانب القصور والثغرات في المتطلبات الأساسية 

ات السليمة لإدارة وضبط المخاطر التشغيلية، حيث لا يتوفر لدى بعض البنوك إستراتيجية للممارس

وإطار عام لإدارة المخاطر التشغيلية، حتى أن البنوك التي يتوفر لديها هذه الإستراتيجية فإنها لا تشتمل 

 في المسؤوليات على تحديد مصادر المخاطر التشغيلية، كما أن بعض البنوك لا يتوفر فيها فصل ملائم

ما بين الجهات التي بين مراقبة المخاطر التشغيلية والجهات التي تقوم بتنفيذ العمل والمهام المساندة، كما 
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من البنوك تتم إدارة المخاطر التشغيلية من قبل الإدارة التنفيذية والتدقيق % 50تبين انه في حوالي 

  .الداخلي

مقابل العديد من المخاطر التشغيلية لدى معظم البنوك العاملة بالإضافة الى عدم توفر إجراءات تحوطية 

في فلسطين وبالتالي عدم توفر الوسائل الضرورية للسيطرة على المخاطر التشغيلية وتخفيض الخسائر 

عدا عن عدم توفر خطط طوارئ لدى بعض البنوك لمواجهة الأحداث التي تتطلب وضع . الناجمة عنها

تى أن البنوك التي تتوفر لديها خطط طوارئ فإن هذه الخطط لا تغطي كافة خطط إستمرارية العمل، ح

  .الجوانب والأحداث المسببة للمخاطر التشغيلية

كما أوضحت النتائج أن كافة البنوك العاملة في فلسطين لم تقم بتكوين أية متطلبات رأسمالية ضمن رأس 

تشغيلية، وهذا بالطبع عائد لعدم فرض ذلك من لمواجهة المخاطر ال) قاعدة رأس المال(المال التنظيمي 

قبل السلطة الرقابية من جهة وعدم مبادرة البنوك لتطبيق ذلك من جهة أخرى كون البنوك لا تقوم 

  .بقياس وتحديد حجم المخاطر التشغيلية ورأس المال اللازم لمواجهتها

سطين منخفض جداً حيث تفتقد بشكل عام، فإن مستوى جودة إدارة المخاطر في البنوك العاملة في فل

  .للعديد من المكونات الأساسية الواجب توفرها لضمان بيئة سليمة لإدارة المخاطر

وعليه، فإن عدم توفر دائرة مخاطر يتنافى مع أهم مبادئ الممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية، 

 إستراتيجية معتمدة من قبل مجلس إذ أن توفر طاقم مختص بإدارة المخاطر ذو تأهيل عالي ويعمل وفق

الإدارة وحسب سياسات وإجراءات ضروري من أجل نجاح البنك في تحديد وتعريف المخاطر التشغيلية 

ولذلك فإن . التي يواجهها وبالتالي ضبطها والتحكم فيها وتخفيض الخسائر التي قد يتحملها البنك بسببها

طر التشغيلية والخاضع لرقابة تدقيق داخلي فعال يعتبر توفر دائرة المخاطر وطاقم مختص بإدارة المخا

اللبنة الأساسية لنجاح البنك في إدارة المخاطر التشغيلية بحيث يتم تحديدها وقياسها بشكل سليم اتخاذ 

 عليها وتخفيضها والتقليل من الخسائر المحتملة التي تنجم عنها ةالإجراءات والتحوطات اللازمة للسيطر

  .لك مع المتطلبات الرأسمالية اللازم تكوينها لمواجهتهاوبالتالي ربط ذ
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  :أنواع المخاطر التشغيلية التي تواجهها البنوك العاملة في فلسطين: 3.4

تواجه البنوك العاملة في فلسطين المخاطر التشغيلية التي تواجهها غيرها من البنوك على مستوى العالم 

ات، والعنصر البشري، والأنظمة الآلية، إلى الأحداث والتي تتدرج من مخاطر تنفيذ وإدارة العملي

ولكن تختلف المخاطر التشغيلية تبعاً لدرجة تطور وتعقيد عمليات البنوك حيث .المتعلقة بالبيئة الخارجية

أن معظم البنوك العاملة في فلسطين متقاربة في درجة تطور وتعقيد أنشطتها وإنتشارها الجغرافي 

لتشغيلية التي تواجهها ليست في نفس مستوى وإتساع المخاطر التي تواجهها وبالتالي فإن المخاطر ا

البنوك العالمية ذات الإنتشار الدولي الواسع والتي تتميز بدرجة عالية من التطور والتعقيد في أنشطتها 

  .وعملياتها

% 50.3ضحت أما بالنسبة للخسائر الفعلية التي تعرضت لها البنوك بسبب المخاطر التشغيلية، فقد أو

% 20الإبتزاز والسطو، % 33.3(من البنوك أنها تعرضت لخسائر لأسباب متعلقة بالإحتيال الخارجي 

من البنوك أنها تعرضت لخسائر لأسباب % 40.1، في حين أوضحت )الإحتيال عبر بطاقات الإئتمان

دون تخويل، عمليات التداول % 6.7احتيال من قبل الموظفين، % 26.7(متعلقة بالعنصر البشري 

من البنوك أنها تعرضت % 33.4، بينما أوضحت )غرامات وعقوبات بسبب أخطاء الموظفين% 6.7

الدخول الى البيانات لغير % 6.7أخطاء في إدخال البيانات، % 26.7(لخسائر بسبب العمليات الداخلية 

أعطال % 6.7(البنوك من % 13.4، أما الخسائر المتعلقة بالنظام الآلي فقد إقتصرت على )المصرح لهم

في حين لم يتعرض أي بنك لخسائر فعلية بسبب ) أخطاء البرمجة% 6.7في أنظمة الإتصالات، 

  . الكوارث الطبيعية

بشكل عام ومن واقع نتائج الدراسة الميدانية تبين أن أهم المخاطر التشغيلية التي تواجهها البنوك العاملة                

  :في فلسطين تتلخص بما يلي
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  :رة العملياتتنفيذ وإدا  . أ

من البنوك بأنها من أهم المخاطر التشغيلية حيث أكدت % 93أشارت : الأخطاء في إدخال البيانات -

من % 67من البنوك أنها تعرضت لخسائر بسبب هذا النوع، ورغم ذلك فقد تبين أنه في % 27

  .البنوك غير مغطى ببوليصة التأمين

من البنوك أنها تعرضت لخسائر % 7دت حيث أك: الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم -

  .من البنوك لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابله% 34بسببها، ورغم ذلك فقد تبين أن 

 :العنصر البشري  .  ب

من البنوك أن هذا النوع من أهم المخاطر % 80أشارت : الإحتيال الداخلي من قبل الموظفين -

خسائر بسببه، حيث أنه مغطى ببوليصة من البنوك أنها تحملت % 27التشغيلية، حيث أكدت 

 .التأمين لدى كافة البنوك

من البنوك أنها % 7 أكدت :عمليات التداول بدون تخويل وإنجاز حركات غير مصرح بها -

من % 60ورغم ذلك فقد تبين أن . تعرضت لخسائر بسبب هذا النوع من المخاطر التشغيلية

 .البنوك لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابله

من البنوك أنها تعرضت لخسائر بسبب % 7 أكدت :الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين -

من البنوك لا يوجد لديها إجراءات تحوطية % 60ورغم ذلك فقد تبين أن . هذا النوع من المخاطر

 .مقابله

 :الأنظمة الآلية  .  ت

 أن هذا النوع يعتبر من البنوك% 53أشارت : مخاطر الأعطال في أنظمة الكمبيوتر والإتصالات -

ورغم ذلك . من البنوك أنها تعرضت لخسائر بسببها% 7من أهم المخاطر التشغيلية، حيث أكدت 

  .من البنوك لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابله% 60فقد تبين أن 



 

  94 

ورغم . من البنوك أنها تحملت خسائر بسبب هذا النوع من المخاطر% 7 أكدت :أخطاء البرمجة -

 .من البنوك لا يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابله% 80تبين أن ذلك فقد 

 ):الإحتيال الخارجي والكوارث الطبيعية(الأحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية   .  ث

من البنوك انه يعتبر من أهم المخاطر التشغيلية، وقد % 93 أشارت :مخاطر الإبتزاز والسطو -

ورغم ذلك فقد أنه . هذا النوع من المخاطرمن البنوك أنها تعرضت لخسائر بسبب % 33أكدت 

 .غير مغطى ببوليصة التأمين% 67في 

من البنوك بأنه يعتبر من أهم المخاطر التشغيلية، % 73أشارت : الإحتيال عبر بطاقات الإئتمان -

ورغم ذلك فقد أنه في . من البنوك بأنها تعرضت لخسائر بسبب هذا النوع% 20حيث أكدت 

 .غطى ببوليصة التأمينمن البنوك غير م% 47

من البنوك أنه يعتبر من أهم المخاطر التشغيلية، % 60أشارت : الإحتيال عبر شبكات الكمبيوتر -

من البنوك لا % 93ولكن لم يشر أي بنك أنه تعرض لخسائر بسبب هذا النوع، ورغم ذلك فإن 

 .يوجد لديها إجراءات تحوطية مقابله

نوك انه يعتبر من أهم المخاطر التشغيلية، ولكن لم يشر من الب% 53أشارت : الكوارث الطبيعية -

من البنوك غير % 67ورغم ذلك فقد تبين أنه في . أي بنك أنه تعرض لخسائر بسبب هذا النوع

 .مغطى ببوليصة التأمين

وبالرغم من أن هذه أهم أنواع المخاطر التشغيلية والتي واجهت العديد من البنوك خسائر فعلية بسببها                

  . بعض البنوك لا يتوفر لديها إجراءات تحوطية مقابلها لتخفيض الخسائر الناجمة عنهاإلا أن
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  :دور سلطة النقد الفلسطينية في تعزيز إدارة فعالة للمخاطر التشغيلية في البنوك: 4.4

  : تقييم مدى الإلتزام بالمبدأين الثامن والتاسع من مبادئ الممارسات السليمة

 بصفتها السلطة الرقابية على الجهاز المصرفي - ورغم حداثة تأسيسها-لسطينية قامت سلطة النقد الف

في فلسطين بإصدار العديد من الإرشادات والتوجيهات للبنوك العاملة في فلسطين من خلال قانون 

 وكذلك من خلال التعليمات والمذكرات التي تهدف في مجملها إلى 2002لسنة ) 2(المصارف رقم 

لبنوك لأعمالها وأنشطتها وفق الممارسات السليمة والمعايير الدولية المتعارف عليها بما ضمان ممارسة ا

  . يحقق الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية أموال جمهور المودعين وحقوق حملة الأسهم

سمالية،  لرأس المال والملاءة الرأىلقد تدرجت هذه المتطلبات والتعليمات ما بين متطلبات الحد الأدن

وشروط ممارسة العمل المصرفي وتوفير الكادر الإداري والمصرفي المؤهل للقيام بأعباء النشاط 

المصرفي واشتراط الحصول على موافقة مسبقة على تعيين الكادر في المستويات الإدارية العليا، 

مانية والإستثمارية ومتطلبات تنظيمية وإجرائية بضرورة توفر وظيفة التدقيق الداخلي والسياسات الإئت

والأنظمة الداخلية وإجراءات عمل واضحة لكافة الدوائر والأقسام والأنشطة والمنتجات والخدمات التي 

تقدمها البنوك، كما حددت الأنشطة المصرفية المسموح بها والأعمال المحظورة، وكذلك حددت عمليات 

اطر ومخاطر العملات والتوظيفات تقديم تسهيلات للأطراف ذوي الصلة بالبنك وحدود تركز المخ

والإستثمارات الخارجية، وأسس تصنيف التسهيلات المتعثرة وتكوين المخصصات لمقابلة الخسائر 

  .المحتملة منها، وكذلك أسس تكوين احتياطيات المخاطر

ات أما فيما يتعلق بموضوع إنشاء دائرة مخاطر فقد أبقت سلطة النقد هذا الموضوع متروكاً لتقدير إدار

البنوك حسب وضع كل بنك ومدى تعرضه وتقبله للمخاطر، حيث لم تشترط على البنوك إنشاء دائرة 

متخصصة بإدارة المخاطر بشكل عام أو إدارة المخاطر التشغيلية بشكل خاص، إلا أنها كما أوضحنا 

سابقاً قامت بوضع حدود وسقوف لنسب الإئتمان المسموح تقديمها لشخص أو مجموعة أشخاص 

وحددت تسهيلات أطراف ذوي العلاقة وكذلك وضعت حدود للإستثمار في ) التركزات الإئتمانية(
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الشركات، وكذلك طلبت من البنوك إنشاء وظيفة مراقب الإمتثال بحيث يكون مستقلاً ويراقب مدى 

ة ومتابع) KYC(التزام البنك بالقوانين والتعليمات المطبقة والتحقق من تطبيق قواعد إعرف عميلك 

  .شكاوى العملاء ورفع تقارير دورية حول الإمتثال لمجلس إدارة البنك ولسلطة النقد

تقوم سلطة النقد وبشكل دوري بمراجعة أنشطة وعمليات البنوك ميدانياً ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي 

تلاؤمها مع للتأكد من شموليتها لكافة الأنشطة المصرفية، وكذلك مراجعة السياسات والإجراءات ومدى 

البيئة الإستثمارية والقانونية المحيطة والتأكيد على البنوك لتحديثها دورياً لضمان إنسجامها مع 

إلا أن البنوك لا تقوم برفع تقارير دورية لسلطة النقد حول . التطورات المصرفية والممارسات السليمة

  .المخاطر التشغيلية وهذا راجع لعدم إلزام البنوك بذلك

م سلطة النقد برفع مستوى الإجراءات والضوابط تجاه البنوك التي تلاحظ أنها تتعرض كما تقو

لكن ذلك لا يلغي ضرورة توفر دائرة مختصة بإدارة . لمستويات مخاطر مرتفعة قد تحملها خسائر

المخاطر التشغيلية في البنك تعمل بموجب إطار محدد من قبل مجلس الإدارة بما يضمن تخفيف حدة 

حيث لا تشترط سلطة النقد على البنوك إنشاء .  التي قد يتعرض لها بسبب المخاطر التشغيليةالخسائر

دوائر مختصة بإدارة المخاطر كما لم تطلب منها وضع واعتماد استراتيجية وإطار عام لإدارة المخاطر 

الممارسات السليمة التشغيلية خصوصاً وبالتالي لا يوجد إلتزام كامل بالمبدأين الثامن والتاسع من مبادئ 

  . لإدارة المخاطر التشغيلية

لكن وفي إطار إعداد التعليمات التفسيرية لقانون المصارف والتي ستلزم البنوك بتشكيل لجنة لإدارة 

المخاطر مكونة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأقسام المعنية في المصرف ذات 

بحيث تكون مسؤولة عن تحديد وإدراك كافة النواحي الجوهرية صلاحيات محددة ومعتمدة من المجلس، 

للمخاطر المختلفة التي يتعرض لها المصرف بما فيه المخاطر التشغيلية، وكذلك يقع على عاتقها وضع 

علماً أن هذا الموضوع لم يطبق بعد . سياسات إدارة المخاطر وتحديثها وتحديد حدود التعرض المقبولة

  .ادحيث أنه قيد الإعتم
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ولذلك يمكننا الإستخلاص أن أحد أهم أسباب عدم قيام العديد من البنوك بإنشاء دوائر مختصة بإدارة 

المخاطر بشكل عام وإدارة المخاطر التشغيلية بشكل خاص يعود لعدم فرض ذلك من قبل السلطة 

ارة المخاطر حيث الرقابية، مما يتطلب ضرورة إلزام البنوك بذلك انسجاماً مع الممارسات السليمة لإد

يعتبر وجود دائرة المخاطر التشغيلية ووضع إطار واستراتيجية من أهم شروط الإدارة السليمة 

  .للمخاطر

، ومن أجل تصويب هذا الجانب وانسجاماً مع متطلبات المبدأين الثامن والتاسع من قبناء على ما سب

بغض ى السلطة الرقابية إلزام كافة البنوك مبادئ الممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية يجب عل

النظر عن حجمها إعداد وإعتماد إطار فعال لتحديد وتقييم ورصد وضبط المخاطر التشغيلية بما يحقق 

التخفيف من حدة الخسائر التي قد يتعرض لها البنك بسببها، على أن يكون هذا الإطار جزء من منهج 

تم تطوير إطار عام لإدارة المخاطر التشغيلية منسجماً مع بحيث ي. شامل لإدارة المخاطر بشكل عام

إرشادات الممارسات السليمة لإدارة المخاطر ومتلائماً مع حجم ودرجة تطور عمليات البنك ومستوى 

فكلما زاد مستوى شدة وتهديد المخاطر التشغيلية لسلامة العمل المصرفي يتطلب من . المخاطر المحددة

  .مسؤولياتها في تحفيز البنوك على تطور تقنيات أفضل لإدارة هذه المخاطرالسلطة الرقابية تحمل 

وكذلك يجب على السلطة الرقابية القيام بإجراء تقييمات مستقلة وبصفة دورية للإستراتيجيات والسياسات 

والخطوات والممارسات المطبقة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية، وإلزام البنوك برفع تقارير دورية حول 

المخاطر التشغيلية وأن تكون هذه التقارير ذات كفاءة عالية بشكل يضمن إطلاع وإعلام السلطة الرقابية 

  .بالتطورات التي تحدث في البنوك في الوقت الملائم
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  ملخص النتائج والتوصيات :الفصل الخامس

  

  :ملخص النتائج: 1.5

بشكل عام، تبين إنخفاض مستوى إلتزام البنوك العاملة في فلسطين بالمبادئ الأساسية للممارسات  .1

لإدارة المخاطر التشغيلية حيث لا يتوفر لدى معظم البنوك المتطلبات الأساسية للتوافق مع السليمة 

 .هذه الممارسات

هناك تباين في مستوى الإلتزام بالممارسات السليمة ما بين البنوك الوافدة والبنوك المحلية حيث  .2

 لا يوجد تباين في مستوى يلاحظ أن مستوى إلتزام البنوك الوافدة أعلى من البنوك المحلية، في حين

 .الإلتزام بسبب إختلاف الحجم أو مدى الإنتشار

لا تفرض تعليمات سلطة النقد الحالية على البنوك إنشاء دائرة متخصصة بإدارة المخاطر بشكل عام  .3

أو إدارة المخاطر التشغيلية بشكل خاص، كما لا تقوم البنوك برفع تقارير دورية حول المخاطر 

طة النقد، إلا أنه يتم رفع تقارير عن الأحداث أو الخسائر التي تتعرض لها البنوك التشغيلية لسل

نتيجة المخاطر التشغيلية، كما تقوم سلطة النقد بتقييم مدى سلامة إدارة المخاطر في البنوك بشكل 

عام والمخاطر التشغيلية بشكل خاص من خلال الزيارات الميدانية والفحوصات التي تجريها بشكل 

إلا أن ذلك لا يلغي أهمية . ري للتأكد من قيام البنوك بالتحوط اللازم لمواجهة أية خسائر محتملةدو

إلزام البنوك بالعمل وفق الممارسات السليمة والتأكد من إنشاء دوائر لإدارة المخاطر واعتماد 

 كوادر مختصة إستراتيجيات لإدارة المخاطر التشغيلية، وتنظيم آلية مناسبة لرفع التقارير من قبل

في البنوك عن وضع إدارة المخاطر التشغيلية الى سلطة النقد لضمان إطلاعها على التطورات 

 تقييم مدى كفاءة البنوك في إدارة المخاطر من أجل إتخاذ الإجراءات الكفيلة يوالأحداث وبالتال

 . لتصويب أية مواطن ضعف وتجنب أية خسائر قد تواجهها

نوك العاملة في فلسطين دائرة مختصة بإدارة المخاطر بشكل عام أو مخاطر            لا يتوفر لدى معظم الب     .4

من البنوك يتوفر لديها دائرة مخاطر، وفيما يتعلـق         % 20التشغيلية بشكل خاص، حيث أنه فقط في        
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من البنوك الوافدة   % 30من البنوك المحلية يتوفر لديها دائرة مخاطر، و         % 20بجنسية البنوك فإن    

 . ئرة مخاطر في فلسطينيتوفر لديها دا

عدم استقلالية دائرة المخاطر في معظم البنوك التي تتوفر لديها حيث أنها مرتبطة وتتبع للإدارة  .5

أما من ناحية رفع التقارير عن . التنفيذية بدلاً من مجلس الإدارة أو لجنة منبثقة عن المجلس

 للإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي من البنوك انه يتم رفعها% 67المخاطر التشغيلية فقد تبين أن 

 . من البنوك أشارت أنه يتم رفعها لمجلس الإدارة% 33والدوائر المعنية، بينما فقط 

إن عدم استقلالية إدارة المخاطر يتنافى مع الممارسات السليمة لإدارة المخاطر ويؤثر سلباً على 

 .موضوعية وحيادية التقارير ومستوى الإعتماد عليها

ضبط ومراقبة المخاطر التشغيلية في معظم البنوك من قبل الدوائر والأقسام المختلفة من خلال يتم  .6

تكليف موظفين بكل دائرة بمهام مراقبة وضبط المخاطر في تلك الدائرة في ضوء ضوابط 

وإجراءات عمل وصلاحيات محددة وتحت إشراف ورقابة الإدارة التنفيذية، ولكن ليس من قبل كادر 

علماً أنه في بعض . ؤهل لإدارة المخاطر التشغيلية ومستقل عن الدوائر المنفذة للعملمختص وم

البنوك يتم ضبط ومراقبة المخاطر التشغيلية من قبل التدقيق الداخلي وفي كلا الحالتين فإن ذلك 

 .مخالف للممارسات السليمة

دارة لإدارة المخاطر من البنوك إستراتيجية وسياسة معتمدة من قبل مجلس الإ% 73يتوفر لدى  .7

التشغيلية والباقي أجابت بعدم وجود استراتيجية، أما بخصوص إشتمال الإستراتيجية لتحديد وتعريف 

من % 67المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك ومدى تحديد مصادر المخاطر التشغيلية فقد أجابت 

تراتيجية لم ينعكس إيجاباً على أداء ولكن إن وجود الإس. البنوك بأن الإستراتيجية تشتمل على ذلك

معظم البنوك في إدارة المخاطر التشغيلية، فعلى الرغم من توفر الإستراتيجية والسياسة إلا أنه لم 

أو تأهيل كوادر مختصة بإدارة المخاطر / تقم معظم البنوك بإنشاء دوائر مختصة بإدارة المخاطر و

 .التشغيلية
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من البنوك، % 33التشغيلية لوظيفة تدقيق فعالة ومستقلة في عدم خضوع أنشطة إدارة المخاطر  .8

من البنوك أفادت أن التدقيق الداخلي مسؤول بشكل مباشر % 53وفي نفس الوقت أشارت النتائج أن 

عن إدارة المخاطر التشغيلية، وهذا بالطبع يتنافى مع الممارسات السليمة والتي تستوجب خضوع 

 ولكن يجب أن لا يكون مسؤولاً مباشراً عنها حيث أن تبعية إدارة إدارة المخاطر للتدقيق الفعال

 .المخاطر يجب أن تكون لمجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه ذات العلاقة

من البنوك أنه يتوفر لديها إجراءات عمل معتمدة تعالج بوضوح إدارة المخاطر % 80أفادت  .9

 من قبل جهات غير الإدارة العليا بما يتنافى مع من البنوك% 47التشغيلية، ولكن يتم إعدادها في 

 .الممارسات السليمة

من البنوك التي أجابت بوجود إجراءات عمل لمعالجة إدارة % 50لا يتوفر لدى أكثر من  .10

المخاطر التشغيلية إجراءات تحوطية لمواجهة الخسائر الناجمة عن الأحداث المسببة للخسائر 

 . اً واضحاً بإجراءات عمل إدارة المخاطر التشغيليةالتشغيلية الأمر الذي يعكس ضعف

من البنوك بإعداد السياسات والممارسات والإجـراءات الخاصـة         % 53لا تقوم الإدارة العليا في       .11

 .بإدارة المخاطر التشغيلية بمعنى ضعف دور الإدارة العليا في دورها بهذا الجانب

 Self- or Risk( المخاطر أو التقييم الذاتي منها أسلوب تقييم% 80تستخدم معظم البنوك وبنسبة  .12

Assessment (               في تقييم وقياس المخاطر التشغيلية، ولكن هذا الإستخدام نظرياً حيـث أنـه مـن

الناحية العملية فإن إستخدام الأسلوب يعتبر منقوص وتعتريه العديد من الثغرات خاصة فـي ظـل                

ر مختصة بإدارة المخاطر التـشغيلية وعـدم        غياب دوائر مختصة بإدارة المخاطر وعدم توفر كواد       

وجود إجراءات عملية للتحوط مقابل الخسائر الناجمة عن المخاطر التشغيلية لدى معظم البنوك فإن              

 .استخدام الأداة يفقد مضمونه والهدف المتوخى منه
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ي أكثر  يتوفر لدى كافة البنوك إجراءات عمل لتنفيذ كافة الأنشطة المصرفية في البنك، حيث أنه ف               .13

من البنوك يتم مراجعة الأنشطة اليومية من قبل جهات رقابية غير التي تنفـذها، وفيمـا                % 90من  

 .يتعلق بتكرار عمليات التدقيق الداخلي فإنها تتراوح في معظم البنوك ما بين يومي وشهري

لتشغيلية ومدى يوجد عجز فيما يتعلق برفع التقارير للإدارة العليا حول البيانات المالية والمخاطر ا .14

الإمتثال مما يؤثر سلباً على مدى شمولية وكفاية ونوعية المعلومات التي تتلقاها الإدارة العليا 

من البنوك يتم رفع التقارير من قبل % 48وبالتالي التأثير سلباً على صناعة القرارات، حيث أنه في 

 الى رفع تقارير من المخاطر التدقيق الداخلي والإدارات والأقسام المختلفة فقط دون الإشارة

 .التشغيلية

الوسائل والإجراءات للسيطرة على المخاطر التشغيلية وتخفيضها يوجد ضعف واضح في توفر  .15

بوليصة التأمين الشامل الخسائر الناجمة عن أخطاء من البنوك لا تغطي % 67حيث أنه في حوالي 

عن إنهيار أنظمة الكمبيوتر من البنوك الخسائر الناجمة % 47الموظفين، ولا تغطي في 

من % 47من البنوك أخطار الكوارث الطبيعية، ولا تغطي في % 67والإتصالات، ولا تغطي في 

من البنوك الخسائر المتعلقة % 67البنوك خسائر الإحتيال عبر بطاقات الإئتمان، كما لا تغطي في 

 . بالإرهاب والإبتزاز

لأنشطة والخدمات المصرفية والإدارية لمواجهة أي      كافة ا خطط طوارئ ل  يتوفر لدى معظم البنوك      .16

طارئ قد يتعرض له البنك، ولكن مدى شمولية هذه الخطط يشوبه بعض الثغرات حيث في حـوالي    

لا تشتمل خطط الطوارئ لديها على إجراءات عملية لمواجهة إحتماليـة إنهيـار             %) 27 -% 20(

العمل في نشاط أو أنشطة معينة، والأحداث       أنظمة المعلومات، وإنقطاع أنظمة الإتصالات، وتوقف       

  .الخارجية والكوارث الطبيعية، وصعوبة الوصول الى فرع أو فروع معينة

من البنوك بالإفصاح للجمهور عن إطار واستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية مما % 60لا تقوم  .17

ة البنك في تحديد وتقييم يؤثر سلباً على قدرة المستثمرين والأطراف ذات العلاقة في تحديد كفاء
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ومراقبة وتخفيف حدة المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها، الأمر الذي يتنافى مع أسس الإنضباط 

 .السوقي ويؤدي الى عدم مقدرة المستثمرين وجمهور المتعاملين على إتخاذ القرار السليم

طين والتي تتطلب منها بذل تبين أن أهم المخاطر التشغيلية التي تواجهها البنوك العاملة في فلس .18

المزيد من الجهود نحو تطوير الإجراءات المتخذة لتخفيف الخسائر المحتملة منها، وتتلخص هذه 

علماً أن ذلك لا يلغي أهمية الأنواع الأخرى من المخاطر التشغيلية والتي يجب (المخاطر بما يلي 

 جاء في ضوء الخسائر الفعلية التي أيضاً التحوط لها كما تم الإشارة سابقاً ولكن هذا التلخيص

تعرضت لها البنوك بسبب هذه الأنواع بالتحديد، وبسبب إجماع معظم البنوك على أهميتها أكثر من 

  ):الأنواع الأخرى

  :تنفيذ وإدارة العمليات. أ

  .الأخطاء في إدخال البيانات -

  .الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم -

 :العنصر البشري. ب

  .لداخلي من قبل الموظفينالإحتيال ا -

 .عمليات التداول بدون تخويل وإنجاز حركات غير مصرح بها -

 .الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين -

 :النظام الآلي: ت

  .مخاطر الأعطال في أنظمة الكمبيوتر والإتصالات -

 .أخطاء البرمجة -

 :الإحتيال الخارجي والبيئة الخارجية. ث

  .مخاطر الإبتزاز و السطو -

 . الإحتيال عبر بطاقات الإئتمان -



 

  104 

 .الإحتيال عبر شبكات الكمبيوتر -

 .الكوارث الطبيعية -

تعرضت معظم البنوك لخسائر فعلية بسبب الأنواع المختلفة من المخاطر التشغيلية، وقد تبين أن  .19

من % 50 حيث أن أكثر من المقام الأولالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالإحتيال الخارجي جاءت في 

 المخاطر المتعلقة بالعنصر البشري بنسبة المرتبة الثانيةبنوك تعرضت لخسائر بسببها، ويأتي في ال

، وفي %34 المخاطر المتعلقة بتنفيذ وإدارة العمليات بنسبة المرتبة الثالثة، وفي %40أكثر من 

لخسائر من البنوك تعرضت % 13 المخاطر المتعلقة بالنظام الآلي حيث أنه فقط المرتبة الرابعة

 .بسببها، في حين لم يتعرض أي بنك لخسائر فعلية بسبب الكوارث الطبيعية

لم يقم أي من البنوك بتكوين تحوط رأسمالي مقابل المخاطر التشغيلية وهذا بالطبع راجع لعدم  .20

) II(إلزام البنوك بذلك من قبل سلطة النقد، خاصة أن هذا الموضوع مرتبط بتطبيق توصيات بازل 

  .يتم البدء بتطبيقها في معظم الدول العربية بعدوالتي لم 
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  :التوصيات: 2.5

من أجل تحسين وتعزيز الوضع الحالي لإدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين 

التي  لا بد من إتخاذ العديد من الخطوات وةبما ينسجم مع الممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلي

 .  تتوزع ما بين السلطة الرقابية وإدارات البنوك وآلية تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وتخفيضها

  ):سلطة النقد الفلسطينية(دور السلطة الرقابية : 1.2.5

انسجاماً مع متطلبات المبدأين الثامن والتاسع من مبادئ الممارسات السليمة لإدارة المخاطر   . أ

بغض النظر عن حجمها إعداد وإعتماد لسلطة الرقابية إلزام كافة البنوك التشغيلية يجب على ا

لتحديد وتقييم ورصد وضبط المخاطر التشغيلية بما يحقق التخفيف من ) إستراتيجية(إطار فعال 

حدة الخسائر التي قد يتعرض لها البنك بسببها، على أن يكون هذا الإطار جزء من منهج شامل 

  .املإدارة المخاطر بشكل ع

أن تقوم البنوك بتطوير إستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية بما ينسجم مع إرشادات الممارسات   . ب

السليمة لإدارة المخاطر وبما يتلاءم مع حجم ودرجة تطور عمليات البنك ومستوى المخاطر 

 فكلما زاد مستوى شدة وتهديد المخاطر التشغيلية لسلامة العمل المصرفي يتطلب من. المحددة

 .السلطة الرقابية تحفيز البنوك على تطوير تقنيات أفضل لإدارة هذه المخاطر

يجب أن تحدد السلطة الرقابية آلية مناسبة لرفع التقارير من قبل البنوك حول المخاطر التشغيلية   . ت

وبشكل دوري، بحيث تكون التقارير والآلية ذات كفاءة عالية بشكل يضمن إطلاعها وإعلامها 

 .تي تحدث في البنوك وإجراء تقييم مستقل لإدارة المخاطر التشغيلية فيهابالتطورات ال

 :يجب أن يشتمل التقييم المستقل للمخاطر التشغيلية الذي تقوم به السلطة الرقابية على ما يلي  . ث

  .مدى فعالية إدارة المخاطر في البنك والبيئة الرقابية ككل فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية 

ة من قبل البنك في مراقبة ورفع التقارير حول المخاطر التشغيلية، بما فيها الطرق المستخدم 

 .بيانات الخسائر التشغيلية والمؤشرات الأخرى للمخاطر التشغيلية المحتملة
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 .إجراءات البنك المتخذة للمعالجة المناسبة والفعالة لأحداث المخاطر التشغيلية ونقاط الضعف 

التدقيق الداخلي في البنك للتأكد من تكامل عملية إدارة مراجعة وتدقيق عمليات الضبط و 

 .المخاطر التشغيلية ككل

 .مدى فعالية جهود البنك تجاه تخفيض المخاطر التشغيلية مثل إستخدام التأمين والإسناد الخارجي 

 .نوعية وشمولية خطط الطوارئ وخطط إستمرارية العمل المعدة من قبل البنك 

ال لمواجهة المخاطر التشغيلية، ومدى ملاءمتها مع حجم المخاطر تقييم مدى كفاية رأس الم 

  .والمبلغ المستهدف لرأس المال الداخلي

تعزيز الكوادر البشرية وتأهيلها للإشراف على المخاطر التشغيلية في البنوك، وتطوير قدراتهم   . ج

 ةقييم الأنظمللتعامل مع سبل قياس وتحديد المخاطر التشغيلية والتعرف على آليات قياسها، وت

 .والإستراتيجيات المعدة من قبل البنوك لإدارة المخاطر التشغيلية

 وفق الإرشادات ضرورة وضع التعليمات والإجراءات اللازمة لقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية  . ح

 IIالواردة في الممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية، وبما ينسجم مع متطلبات إتفاقية بازل 

 البنوك على إتباع هذه التعليمات، مع مراعاة البيئة المصرفية والظروف العامة التي تحيط وحث

 .بالعمل المصرفي في فلسطين

  

  :دور مجالس إدارة البنوك وإداراتها العليا: 2.2.5

  :تهيئة المناخ المناسب لإدارة المخاطر: 1

ة المخاطر التشغيلية على مستوى  يجب على مجلس الإدارة إعداد وإعتماد إستراتيجية عامة لإدار  . أ

البنك يتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات في بيئة العمل، بحيث تعالج 

هذه الإستراتيجية بوضوح إدارة المخاطر التشغيلية كنوع مستقل من المخاطر التي تؤثر على سلامة 

شادات وتعليمات واضحة تتعلق بالإطار العام كما يجب على المجلس تزويد الإدارة العليا بإر. البنك
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وأن يصادق على السياسات التي تضعها الإدارة العليا، وأن تحدد بوضوح مصادر المخاطر 

التشغيلية بالبنك، ويجب أن تشمل الإستراتيجية مستوى المخاطر التشغيلية التي يتقبلها البنك والذي 

  .التشغيليةيعكس تحديد أولويات البنك في إدارته للمخاطر 

من إنشاء دائرة لإدارة المخاطر بشكل عام بما فيها كادر مختص بإدارة المخاطر التشغيلية وذلك   . ب

أجل تمكين البنك من تحديد وتعريف المخاطر التشغيلية التي يواجهها وبالتالي ضبطها والتحكم فيها 

خاطر وطاقم مختص بإدارة وتخفيض الخسائر التي قد يتحملها البنك بسببها، حيث أن توفر دائرة الم

المخاطر التشغيلية والخاضع لرقابة تدقيق داخلي فعال يعتبر اللبنة الأساسية لنجاح البنك في إدارة 

 .المخاطر التشغيلية

يجب أن تكون إدارة المخاطر التشغيلية خاضعة لوظيفة تدقيق فعالة ومستقلة مرتبطة بمجلس الإدارة   . ت

ين بشكل ملائم من أجل ضمان وجود رقابة على أعمال إدارة وتنفذ من قبل موظفين أكفاء ومدرب

المخاطر وتوفير معلومات وافية للمسؤولين حول كفاءة إدارة المخاطر التشغيلية، ولكن يجب أن لا 

 .يكون للتدقيق الداخلي مسؤولية مباشرة عن إدارة المخاطر التشغيلية

بل الإدارة العليا لإدارة المخاطر أن يتم إعداد السياسات والممارسات وإجراءات عمل من ق  . ث

التشغيلية، كما يجب أن يتوفر إلى جانب إجراءات العمل إجراءات تحوطية لمواجهة الخسائر 

 .المحتملة من المخاطر التشغيلية بكافة أنواعها

تطوير وإعتماد أدوات وأنظمة لقياس المخاطر وتدريب وتأهيل الطواقم لإستخدامها بكفاءة وبما   . ج

  . الممارسات والمعايير الدولية من أجل تحديد المخاطر والسيطرة عليهايتوافق مع 

  :تحديد المخاطر التشغيلية، قياسها، والتحكم فيها، وأهمية الإفصاح من قبل البنوك: 2

يجب أن يتواءم مع استخدام الأداة الملائمة لتقييم وقياس المخاطر التشغيلية توفر إطار عام   . أ

ة المخاطر وكادر مختص بإدارة المخاطر التشغيلية وإجراءات عملية واستراتيجية ودائرة لإدار

  .لمواجهة وتخفيض الخسائر الناجمة عن المخاطر التشغيلية
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يجب أن يتم رفع تقارير للإدارة العليا من قبل إدارة المخاطر التشغيلية والتدقيق الداخلي والإدارات   . ب

 والإمتثال، من أجل أن يحصل مجلس الإدارة والأقسام المعنية حول البيانات والمخاطر والأنشطة

على مستوى مميز من المعلومات حتى يتمكن من فهم الوضع العام للمخاطر التي يواجهها البنك 

والتركيز على الآثار المادية لها ومدى توافقها مع إستراتيجية العمل وبالتالي مساعدته في إتخاذ 

 .القرارات الملائمة

 والإمتثال للضوابط والمعايير الرقابية والفصل الملائم في المهام تعزيز الرقابة الثنائية  . ت

والمسؤوليات من أجل تجنب تضارب وإزدواجية المهام وتنمية روح وثقافة الإنضباط الذاتي لدى 

 .الموظفين

تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والفنية لإدارة المخاطر التشغيلية، وضرورة مواكبة التطورات   . ث

  السليمة وتأهيل الكوادر المختصة للتعامل مع هذه المخاطر، من خلالترساالحديثة للمما

تعزيز استخدام أدوات تخفيض المخاطر التشغيلية كالإسناد الخارجي والتأمين مع ضرورة أن   . ج

يشمل التأمين كافة الأحداث التي قد تؤدي للخسائر وإتخاذ الإجراءات التحوطية التي تساعد في 

هذه المخاطر خاصة الأخطاء في إدخال البيانات، وإنهيار أنظمة الكمبيوتر الوقاية من التعرض ل

والإتصالات، وأخطاء البرمجة وفيروسات الحاسب، وعمليات التداول دون تخويل، والإحتيال 

 .الخارجي والإبتزاز، والكوارث الطبيعية

الأنشطة يجب إعداد خطط طوارئ لمواجهة أية مشاكل محتمل مواجهتها لدى ممارسة كافة   . ح

المصرفية والإدارية ووضع السيناريوهات الواقعية والممكنة التطبيق للمعالجة، ويجب أن تشمل 

هذه الخطط كافة المخاطر التي قد يواجهها البنك، كما يجب مراجعة الخطط بشكل دوري للتأكد 

 .من ملاءمتها لظروف وإحتياجات البنك والبيئة المحيطة
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لإدارة المخاطر التشغيلية ) الإستراتيجية(فصاح عن الإطار العام يجب على البنوك أن تقوم بالإ  . خ

بأسلوب يسمح للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة تحديد كفاءة البنك في تحديد وتقييم ومراقبة 

 .وتخفيف حدة المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها

  

راً واضحاً في إدارة المخاطر وفي الختام، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها والتي تعكس قصو

التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين، وعدم إنسجامها مع الممارسات السليمة في إدارة وضبط المخاطر 

التشغيلية وفق توصيات بازل، فإن ذلك ينعكس سلباً على مدى جاهزية البنوك العاملة في فلسطين على 

  .نب القصور ما لم يتم تصويب جواIIتطبيق متطلبات بازل 

حيث أن هذا القصور غير مقتصر على إدارة المخاطر التشغيلية وإنما ينساق على باقي المخاطر الأخرى 

كون معظم البنوك لا يتوفر فيها دوائر مختصة ذات كوارد مؤهلة في إدارة وضبط المخاطر بشكل عام 

غالب الأحيان، كما أن تطبيق وإنما يتم إدارة المخاطر من قبل نفس الجهات التي تنفذ العمليات في 

 ليس مجرد إجراءات ووسائل جديدة في قياس المتطلبات الرأسمالية لمواجهة المخاطر IIتوصيات بازل 

المختلفة وإنما تطوير أساليب تحديد وقياس المخاطر والسيطرة عليها والمبني على أساس توزيع سليم 

لبنك في توفير البيئة الملائمة لإدارة المخاطر ومن ثم للأدوار بدءاً بمجلس الإدارة والإدارة العليا في ا

توفير الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وبالتالي تحديد رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر 

المختلفة بناء على طرق علمية واستناداً الى الرقابة المبنية على المخاطر، بما يضمن بناء رأسمال قوي 

إمتصاص أية خسائر قد تنجم عن المخاطر المختلفة والتي تم تحديدها وقياسها بشكل سليم قادر على 

يضمن توفير بيئة استثمارية موثوق فيها ويمكن الإعتماد عليها وتتمتع بدرجة عالية من الإفصاح والشفافية 

  .قتصادية للرقابة الكفؤة وبالتالي المساهمة في تحقيق الإستقرار المالي والتنمية الإةوخاضع

وأخيرا، أوصي بإجراء دراسة للتعرف على مدى جاهزية النظام المصرفي في فلسطين لتطبيق توصيات 

والتي من أهم معالمها إضافة المخاطر التشغيلية على معيار كفاية رأس المال، ) IIبازل (بازل الثانية 
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ة، الأمر الذي سوف يزيد من بحيث يتوجب على البنوك تكوين تحوط رأسمالي لمواجهة المخاطر التشغيلي

الإجراءات والضوابط لمواجهة هذا النوع من المخاطر والتي لا تقل في أهميتها عن المخاطر الإئتمانية أو 

  .السوق أو المخاطر الأخرى
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  :قائمة المصادر المراجع
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صـندوق  . أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخـاطر        أطر  ). 2006. (الكراسنة، إبراهيم -

  .الإمارات العربية المتحدة-أبو ظبي. النقد العربي

". إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لهـا        "ورقة بعنوان   . صندوق النقد العربي  -

  .2004القاهرة . لمصرفيةالاجتماع السنوي الثالث عشر للجنة العربية للرقابة ا

الإجتماع السنوي العاشر للجنة العربية للرقابة      ". مبادئ إدارة المخاطر  "ورقة بعنوان   . صندوق النقد العربي  -

  2001. المصرفية

سلطة . المخاطر المصرفية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية      ). 2006. (عبد الكريم، نصر، وآخرون   -

  .النقد الفلسطينية

  .لبنان-بيروت. إتحاد المصارف العربية. دليلك إلى إدارة المخاطر التشغيلية). 2005. (نبيلحشاد، -

  .لبنان-بيروت. إتحاد المصارف العربية. IIدليلك إلى إتفاق بازل ). 2004. (حشاد، نبيل-

  .ان لبن-بيروت. إتحاد المصارف العربية. IIدليلك إلى التطبيق العملي لبازل ). 2005. (حشاد، نبيل-

  .ورقة مقدمة لصندوق النقد العربي.  في الدول العربيةIIتطبيق بازل ). 2005. (سلطة النقد الفلسطينية-

  .2002لسنة ) 2(قانون المصارف رقم . سلطة النقد الفلسطينية-

  .التعليمات والتعاميم الصادرة لتوجيه وتنظيم البنوك والعمل المصرفي. سلطة النقد الفلسطينية-

  .مصر-القاهرة. الإلكترونيةالضوابط الرقابية للعمليات المصرفية ). 2002. (ركزي المصريالبنك الم-

. قياس ملاءة البنوك الإسلامية في إطار المعيار الجديد لكفاية رأس المال). 2004.(ماهر الشيخ حسن-

  .مةورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي جامعة أم القرى، مكة المكر
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  )1(ملحق رقم 

  

  ة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطينإستبيان حول إدار

  

إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال يقوم مصطفى أبو صلاح الطالب في 

جامعة بيرزيت بتحضير رسالة ماجستير حول إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين، 

ل عام إلى التعرف على المخاطر التشغيلية التي تواجه البنوك لدى ممارستها حيث تهدف هذه الدراسة بشك

للأنشطة المصرفية وتحديد أنواع المخاطر التشغيلية الأكثر أهمية وكيفية ضبطها ومراقبتها وآليات قياسها 

دارة وتخفيض حدة الخسائر المحتملة التي قد تتسبب فيها، وتقديم التوصيات الملائمة لتحسين وتطوير إ

مخاطر التشغيل كونها تعتبر من أهم عناصر إدارة المخاطر، ولها تأثير كبير على سلامة أوضاع البنوك 

  .والإستقرار المصرفي

مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم أنها ) Operational Risk(حيث أن التعريف العام للمخاطر التشغيلية 

  . ، والأنظمة والأحداث الخارجيةنجاعة أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري

لذلك، نأمل منكم منحنا جزءاً من وقتكم للإجابة على الأسئلة الواردة في هذا الإستبيان، مؤكدين لكم أن كافة 

المعلومات سيتم التعامل معها بمنتهى السرية وستكون فقط لأغراض الدراسة والبحث العلمي، وإن تعاونكم 

 الأسئلة بدقة وموضوعية لإنجاح هذه الدراسة، مع خالص الشكر على حسن في غاية الأهمية والإجابة على

  .تعاونكم

  

  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

  

  

  

  مصطفى أبو صلاح: إعداد

  نصر عبد الكريم. د: إشراف

   فلسطين-جامعة بيرزيت

  

  

  2006تشرين الأول 
  

  
 
 
 



 

  )المبالغ ألف دولار:      (لى النحو التالييرجى تزويدنا بالبيانات التالية حول مصرفكم ع: 1س 

  

 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 البيان

    إجمالي الأصول

    رأس المال

    إجمالي ودائع الجمهور

     إجمالي التسهيلات الممنوحة

     *إجمالي الأرباح 

     )الخسائر(صافي الأرباح 

بل طرح أي مخصصات أو مصروفات، وبعد أن يستثنى منه دخـل            إجمالي دخل الفوائد وغير الفوائد ق     * 

  .الاستثمارات في الأوراق المالية

  هل يتوفر في مصرفكم دائرة لإدارة المخاطر؟          نعم             لا: 2س 

  في حال الإجابة بالإيجاب، يرجى توضيح موقعها في الهيكل التنظيمي للبنك؟: 3س 

  تتبع للتدقيق الداخلي.        مجلس الإدارة        تتبع للإدارة التنفيذية        تتبع مباشرة ل

  .......................................................................        أخرى، وضح

............................................................................................  

  في حال الإجابة بالنفي للسؤال الثاني، كيف يتم إدارة المخاطر في البنك؟: 4 س

 .............................................................................................

.............................................................................................  

.............................................................................................  

  هل يوجد بالبنك دائرة أو كادر مختص بإدارة المخاطر التشغيلية؟ : 5س 

            نعم            لا

  دارة المخاطر التشغيلية؟ وسياسة معتمدة من مجلس إدارة البنك لإةهل يتوفر إستراتيجي: 6س 

            نعم            لا

  

  هل تشمل الإستراتيجية تحديد وتعريف المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك؟     : 7س 

            نعم            لا

  )Xرة يمكن اختيار أكثر من خيار بوضع إشا(ما هي أنواع المخاطر التشغيلية التي يواجهها البنك؟ : 8س 

  .المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية

  .مخاطر ابتزاز أو سطو من أطراف خارجية

  .مخاطر أخطاء في إدخال البيانات

  .عمليات الاحتيال من قبل موظفين

  . إنهيار أنظمة الكمبيوتر والإتصالات

  . الاحتيال عبر شبكات الكمبيوتر

  . الاحتيال عبر بطاقات الائتمان
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  تشمل الإستراتيجية تحديد مصادر مخاطر التشغيل وسياسات البنك في تقييمها ومراقبتها والتحكم فيها وتخفيضها؟ هل : 9س 

               نعم            لا 

  ما هي أهم مصادر مخاطر التشغيل في البنك؟: 10س 

 .                   العمليات الداخلية

 ).الموظفين والعملاء(العنصر البشري 

  .وتكنولوجيا المعلومات الأنظمة

  الحوادث المتعلقة بالبيئة الخارجية

  جميع ما ذكر

  ....................................................................................أخرى، وضح

  :يتم مراقبة وضبط مخاطر التشغيل من خلال: 11س 

          طاقم إدارة مخاطر التشغيل 

          دائرة التدقيق الداخلي

          الإدارة التنفيذية

          الموظفين أنفسهم 

  

  يوجد فصل للمهام والمسؤوليات بين مراقبة مخاطر التشغيل وبين الجهات المنفذة للعمل والمهام المساندة؟       : 12س 

        نعم               لا

  

  :غيل إلىيتم رفع تقارير مخاطر التش: 13س 

  . التنفيذيةة        الإدار

  .        الإدارات أو الأقسام المعنية بموضوع التقرير

  .          دائرة التدقيق الداخلي

  .        مجلس الإدارة

  

بين هيكل إدارة مخاطر التشغيل يخضع لوظيفة تدقيق داخلي فعالة وشاملة ومستقلة وتنفذ من قبل موظفين أكفاء ومدر                : 14س  

  بشكل ملائم؟

          نعم              لا

  

  تدقيق الداخلي مسؤول بشكل مباشر عن إدارة مخاطر التشغيل؟ال: 15س 

        نعم               لا

  

  :يرتبط التدقيق الداخلي مباشرة ويرفع تقاريره لـ : 16س 

  .  الإدارة التنفيذية

  .  مجلس الإدارة

  . عن المجلس  لجنة التدقيق المنبثقة

  ..………………………………………………………………  أخرى، وضح 
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  يتوفر في البنك إجراءات عمل معتمدة وتعالج بوضوح إدارة مخاطر التشغيل؟: 17س 

              نعم                 لا

 

  ر التشغيل؟مسؤولية وضع السياسات والممارسات والإجراءات المطلوبة لإدارة مخاطمن هي الجهة التي تتحمل : 18س 

  )التنفيذية(       الإدارة العليا 

         مجلس الإدارة

  دائرة إدارة المخاطر

  إدارة المخاطر التشغيلية

  ....................................................................      غير ذلك، وضح
  

عن إدارة مخاطر التشغيل والكادر المسؤول عن إدارة مخاطر         هل تتوفر قنوات اتصال فعالة بين الكادر المسؤول         : 19س  

  الإئتمان ومخاطر السوق والمخاطر الأخرى؟

        نعم               لا   

  

  أي من الأدوات أدناه تستخدم في البنك لتحديد وتقييم مخاطر التشغيل؟: 20س 

  Self- or Risk Assessment.( 2(تقييم المخاطر أو التقييم الذاتي 

  Risk Mapping.( 3( المخاطر مسح

  Risk Indicators.( 4(مؤشرات المخاطر 

  Measurement.( 5(قياس وتيرة وشدة الخسائر 

  

  :21س 

 يتوفر إجراءات عمل لتنفيذ كافة الأنشطة المصرفية بالبنك؟        نعم              لا. أ

   غير التي تنفذها؟        نعم          لايتم مراجعة الأنشطة اليومية من قبل جهات رقابية. ب

  يتم مراقبة الأنشطة من قبل التدقيق الداخلي بشكل؟. ج

  .…………......     يومي         أسبوعي         شهري          غير ذلك، حدد

  

  :من قبليتم رفع تقارير للإدارة العليا بشكل دوري حول البيانات المالية والتشغيلية والإمتثال : 22س 

  .الإدارات والأقسام المختلفة

  .التدقيق الداخلي

  .إدارة مخاطر التشغيل

  جميع ما ذكر

  ……………………………………………………………غير ذلك، حدد 
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  . قيام البنك بتقييم عملياته مقابل المخاطر التشغيلية وتحديد نقاط القوة والضعف داخلياً وتحويل التقييم النوعي الى كمي:التقييم الذاتي 2
  . أنواع المخاطر وتحديد أولويات العمل حسب درجة المخاطرةتقسيم وحدات العمل وتدفق الوظائف والعمليات داخل البنك حسب :مسح المخاطر 3
  . مؤشرات إحصائية ومالية حول مثل عدد الصفقات الفاشلة، معدلات دوران الموظفين، تكرار وفداحة أخطاء الموظفين:مؤشرات المخاطر 4
  .المعلومات الأخرى حولهاإنشاء إطار منظم لتسجيل تكرار وشدة الخسائر الناجمة عن الأحداث السابقة و :القياس 5



 

  يتم إجراء مراجعة وتطوير السياسات والإستراتيجية وإجراءات العمل بشكل دوري؟: 23س 

        نعم           لا

  )مقابل المشمول في البوليصة” X“ يرجى وضع إشارة: (مين الشامل الخسائر الناجمة عنتغطي بوليصة التأ: 24س 

  .  الأخطاء في إدخال البيانات

  .عمليات الاحتيال من قبل موظفين

   إنهيار أنظمة الكمبيوتر والإتصالات

   الكوارث الطبيعية

   الاحتيال عبر بطاقات الائتمان

   الإرهاب والابتزاز

  

 وتوضـيح الإجـراء     )"X"يرجى وضع إشارة    : (يوجد تحوط مقابل الخسائر التي قد تنجم عن الأحداث التالية         هل  : 25س  

 :المتخذ للتحوط في الفراغ المقابل

  . ..............................................................الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم

  ........................................................صول العملاءخسائر بسبب الإهمال أو إتلاف أ

  ...........................................................................         عمليات التداول دون تخويل

  ...........................................................     الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين

  .......................................................................    الأعطال في أنظمة الإتصالات

  .......................................................................................    أخطاء البرمجة

  ...................................................................................   فيروسات الحاسب

  .......................................................................   الاحتيال عبر شبكات الكمبيوتر

  ؟)25 + 24(هل تعرض البنك لأية خسائر بسبب الأحداث الواردة في السؤالين : 26س 

  :")X"ضع إشارة  (

  .           الأخطاء في إدخال البيانات

  .  عمليات الاحتيال من قبل موظفين

   انهيار أنظمة الكمبيوتر والإتصالات

   الكوارث الطبيعية

   الاحتيال عبر بطاقات الائتمان

   الإرهاب والابتزاز

  .           الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم

  .      خسائر بسبب الإهمال أو إتلاف أصول العملاء     

  .  عمليات التداول دون تخويل

  .           الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين

  . الأعطال في أنظمة الاتصالات

  . أخطاء البرمجة

  . فيروسات الحاسب

  .      الاحتيال عبر شبكات الكمبيوتر
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رئ لكافة الأنشطة والخدمات المصرفية والإدارية لمواجهة أي طارئ قد يتسبب بتوقف هل يتم إعداد خطط طوا: 27س 

  أنشطة أو خدمات معينة، أو العمل ككل؟/ نشاط

  نعم             لا

  

  :على أي من الجوانب أدناه تشتمل خطط الطوارئ المعدة من قبل البنك: 28س 

  .إحتمالية تعرض أنظمة المعلومات للإنهيار

  .ع أنظمة الإتصالاتانقطا

  .أو أنشطة معينة/ توقف العمل في نشاط

  .الأحداث الخارجية والكوارث الطبيعية

  .صعوبة الوصول الى فرع أو فروع البنك في منطقة أو مناطق معينة

  

  :عن أعمال كافة الفروع في) Back up(يتم الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من البيانات : 29س 

  .غرافياًفي مكان آمن قريب ج

  .في مكان آمن بعيد جغرافياً

  .في المركز الرئيسي للمصرف

  ...................................................................غير ذلك، وضح 

هل تفرض تعليمات سلطة النقد توفر إطار فعال لتحديد وتقييم وضبط المخاطر بشكل عام ومخاطر التشغيل بشكل : 30س 

         نعم               لاخاص؟ 

  

  هل يتم رفع تقارير دورية لسلطة النقد حول المخاطر التشغيلية في البنك، ومدى الإمتثال للقوانين والتعليمات؟         : 31س 

   نعم               لا

  

  اطر التشغيل؟        لإدارة مخ) إستراتيجية(هل يقوم البنك بالإفصاح الكافي للجمهور عن الإطار العام : 32س 

   نعم                   لا

  

المتعلقة بالإحتفاظ بالحد الأدنى لمستوى كفايـة رأس        ) 1(تعتبر البنوك العاملة في فلسطين ملتزمة بتوصيات بازل         : 33س  

  المال والتحوط لمخاطر السوق؟

   أوافق           لا أوافق بشدة        أوافق بشدة           أوافق           لا رأي            لا

  
  

فيما يتعلق بتكوين رأسمال لمقابلة الخسائر الناجمة عن مخـاطر          ) 2(برأيك هل البنك جاهز للإلتزام بتوصيات بازل        : 34س  

  التشغيل؟

       لا أوافق بشدة  أوافق           لا رأي            لا أوافق             أوافق بشدة         
 

  118 


	Mustafa_Abusalah_thesis_Cover_2007
	Mustafa_Abusalah_thesis_2007
	المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل II:
	دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين

	Operational Risk According to Basel II Requirements:
	الفصل الأول
	1.1: المقدمة:
	2.1: أهداف الدراسة:
	3.1: أهمية الدراسة:


	الإطار المفاهيمي والدراسات السابقة
	1.2: الدراسات السابقة ومفهوم المخاطر
	معايير التأهيل لإستخدام منهج القياس المتقدم
	تخفيض المخاطر والتأمين
	المبدأ الأول: الإطار العام لإدارة المخاطر التشغيلية
	الفصل الثالث: منهجية الدراسة

	-البنك المركزي المصري. (2002). الضوابط الرقابية للعمليات الم


	ملحق رقم (1)
	إستبيان حول إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلس
	وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،
	إشراف: د. نصر عبد الكريم
	تشرين الأول 2006
	العمليات الداخلية.



	نعم                 لا
	دائرة إدارة المخاطر
	إدارة المخاطر التشغيلية
	س 23: يتم إجراء مراجعة وتطوير السياسات والإستراتيجية وإجراءا




